
إبرام التصرف القانوني بطریق التسخیر
بحث تقدم به 

سعد حسین عبد ملحم. د.م.أ
الحلبوسي

جامعة النهرین                                                                                                                /كلیة الحقوق
طریق التسخیرإبرام التصرف القانوني ب

ســـــعد حســـــین عبـــــد . د.م.أ
ملحم

الحلبوسي
ــــــــــوق جامعــــــــــة /كلیــــــــــة الحق

النهرین   

:الملخص
یقــوم المتعاقــد الحقیقــي أحیانــاً بالاختفــاء وراء شــخص آخــر یظهــر وكأنــه مــن یبــرم 
العقــد، أمــا بهــدف التحایــل علــى القــانون الــذي یمنعــه مــن إبــرام عقــد معــین أو لأنــه 

وتسمى هذه العملیة التعاقـد . طرف الآخر في العقدیرید أن یخفي شخصیته عن ال
وتبـــرز أهمیـــة هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال كثـــرة انتشـــاره واتســـاع . بطریـــق التســـخیر

وأبرز إشكالیة یحاول هذا البحـث أن یجیـب عنهـا هـي . تطبیقاته في الواقع العملي
.إشكالیة مشروعیة التعاقد بطریق التسخیر

Abstract

Concluding legal disposition though pseudonym.

Sometimes, the real contactor tries to use another name

(assumed name) to conclude a contact, either to defraud the law,

which prevents him from concluding a certain contact, or to hide

his character from the other party in the contact. This procedure

is called contracting through pseudonym. The importance of this



subject comes to the for through its widespread use and

extended in the practical reality. The most prominent problem

which this research. Tries to solve the problem of the contract

legitimacy through pseudonym.

المقدمة
الأصـــل أن یقـــوم الشـــخص بنفســـه بـــإبرام مـــا یشـــاء مـــن تصـــرفات قانونیـــة لإشـــباع مـــا 
تقتضــیه حیاتــه مــن أمــوال وســلع وخــدمات وذلــك فــي حــدود مــا تســمح بــه قواعــد النظــام 

ات ولكـــــن بعـــــض الأشـــــخاص لا یمكـــــنهم أن یبرمـــــوا بأنفســـــهم التصـــــرف. العـــــام والآداب
القانونیـــة التـــي تقتضـــي مصـــالحهم إبرامهـــا، أمـــا لأن الشـــخص لا یملـــك الأهلیـــة التـــي 
یتطلبها القانون لمباشرة التصرف القانوني كأن یكون صـغیراً غیـر ممیـز أو مجنونـاً أو 
معتوهـــاً، وأمـــا لأنـــه یتمتـــع بأهلیـــة الأداء الكاملـــة اللازمـــة لمباشـــرة التصـــرفات القانونیـــة 

ام التصرف بنفسه أمـا لعـدم خبرتـه أو لعـدم امتلاكـه الكفـاءة الفنیـة ولكنه لا یستطیع إبر 
لإبـــرام مثـــل هـــذا التصـــرف الـــذي یتطلـــب قـــدر معـــین مـــن المـــؤهلات الفنیـــة أو العلمیـــة 

وأمـا لبعـده . والخبرة العملیة، وأما لعدم تفرغ الشخص لمباشرة التصرف القـانوني بنفسـه
فــي كــل الأحــوال المتقدمــة لابــد أن ف. عــن المكــان الــذي یفتــرض أن یبــرم فیــه التصــرف

ینوب شخص آخر عن هذا الشخص في إبرام التصرف القانوني الـذي لـم یسـتطیع أن 
فعندما یكـون الشـخص لا یملـك أهلیـة الأداء الكاملـة لانعـدام أو نقصـان . یباشره بنفسه

ویحــدد صــلاحیاته لإبــرام ) الــولي أو الوصــي(تمییــزه فــإن القــانون یحــدد شــخص معــین 
إلـى ذمـة مـن لـم تتـوفر ) الحقـوق والالتزامـات(ات القانونیة التي تنصرف آثارها التصرف

وعنـــدما یملـــك الشـــخص أهلیـــة الأداء الكاملـــة لكـــن ظروفـــه . لدیـــه أهلیـــة الأداء الكاملـــة
الخاصة تجعل من العسیر علیه أن یبرم بنفسه التصرف القانوني، فـإن القـانون یسـمح 

هذا التصرف، وإذا ابـرم الوكیـل التصـرف لهذا الشخص بأن یوكل شخص آخر یباشر
ضـــمن صـــلاحیاته المحـــددة فـــي عقـــد الوكالـــة، فـــإن آثـــار هـــذا التصـــرف مـــن الحقـــوق 

ولكــن أحیانـــاً یكــون الشــخص متمتـــع ). الموكــل(والالتزامــات تترتــب فــي ذمـــة الأصــیل 
بأهلیة الأداء الكاملة وظروفه تسمح له بـإبرام التصـرف القـانوني ومـع ذلـك لا یسـتطیع 

ا الشــخص أن یبــرم التصــرف القــانوني لا بنفســه ولا حتــى بإنابــة غیــره، لأن القــانون هــذ



ـــانون یتطلـــب شـــروط معینـــة  ـــارة أخـــرى لأن الق یمنعـــه مـــن مباشـــرة هـــذا التصـــرف وبعب
هــذه الشــروط الخاصــة هــي غیــر الشــروط . خاصــة فــیمن یریــد إبــرام مثــل هــذا التصــرف

بتــوفر الأهلیــة الكاملــة وســلامة العامــة اللازمــة لصــحة كــل تصــرف قــانوني والمتمثلــة
الرضا مـن عیـوب الإرادة وكـون محـل التصـرف معـین أو قابـل للتعیـین النـافي للجهالـة 
وجـــاز التعامـــل فیـــه الســـبب الباعـــث الــــدافع إلـــى إبـــرام التصـــرف مشـــروع أي مخــــالف 

والشـــخص قـــد تتـــوافر لدیـــه الشـــروط العامـــة . للقـــانون ولا لقواعـــد النظـــام العـــام والآداب
لتصـرف لكنـه یفتقـد إلـى الشـروط الخاصـة التـي یتطلبهـا القـانون لصـحة أنـواع لصـحة ا

معینة من التصرفات القانونیة ولـذلك لا یسـتطیع مثـل هـذا الشـخص أن یبـرم مثـل هـذه 
التصرفات بنفسه كما إنه لا یستطیع أن یوكل غیـره لیبـرم لـه مثـل هـذه التصـرفات لأن 

لوكیــل مــن مهمتــه فیكــون كأنــه إبــرام آثــار التصــرف ســوف تنصــرف إلیــه بعــد انتهــاء ا
وفي مثل الأحوال یلجأ هذا الشـخص . بنفسه التصرف الذي منعه القانون من مباشرته

إلـــى الاحتیـــال علـــى الـــنص الـــذي یمنعـــه مـــن إبـــرام التصـــرف القـــانوني الـــذي تقتضـــي 
وذلــك بــأن یلجــأ إلــى شــخص آخــر تتــوفر فیــه الشــروط . مصــلحته الوصــول إلــى إبرامــه

بحیـث یظهـر هـذا . القـانون ویمـده بالمـال الـلازم لإبـرام التصـرف القـانونيالتي یتطلبها
الشخص وكأنه یبرم التصرف القانوني لحسـابه الخـاص وفـي الحقیقـة مـا هـو إلا سـتار 
اختفــى ورائــه المتعاقــد الحقیقــي الممنــوع أصــلاً مــن التعاقــد، فهــذا الأخیــر مــن الناحیــة 

وواضــح أن هــذه العملیــة تختلــف عــن . قدیــةالواقعیــة هــو مــن یســتفید مــن العملیــة التعا
الوكالة، فالوكیل یكشـف عـن صـفته كوكیـل وهـو یبـرم التصـرف باسـم الموكـل الأصـیل 
ولـــذلك تنصـــرف آثـــار التصـــرف مـــن الحقـــوق والالتزامـــات إلـــى الموكـــل، فـــي حـــین إن 
المتعاقد الظاهر في هذه العملیة الاحتیالیة قد یكشف عن صفته ویعلـم الطـرف الآخـر 

تصرف بأنه لیس المتعاقد الحقیقي وقد لا یكشف عن ذلك، كما إن هـذا المتعاقـد في ال
.حسب ما یبدو في الظاهر یبرم التصرف باسمه ولحسابه الخاص

ویجب التأكید  إلـى إن لجـوء المتعاقـد الحقیقـي إلـى الاختفـاء وراء شـخص آخـر یظهـر 
لقـانون الـذي یمنعـه مـن وكأنه من یبرم العقـد، لـیس الغـرض منـه دائمـاً الاحتیـال علـى ا

إبرام هذا العقد، بل أحیاناً القانون یسمح للشخص بأن یبرم عقد معین ومع ذلك یخفـي 
شخصـــیته وراء شـــخص آخـــر یظهـــر فـــي العقـــد بـــدلاً عنـــه، وذلـــك لأنـــه یریـــد أن یخفـــي 



شخصــیته عــن الطــرف الآخــر فــي العقــد أو لأنــه یریــد أن لا یعلــم الغیــر بأنــه أبــرم مثــل 
.ك لأسباب خاصة بههذا العقد ولذل

تســـمى هـــذه العملیـــة، ســـواء كـــان الغـــرض منهـــا الاحتیـــال علـــى القـــانون والتهـــرب مـــن 
أحكامـه أو لـم یكـن غرضـها كـذلك، بالتعاقـد بطریـق التسـخیر ویسـمى المتعاقـد الظــاهر 

. بالمسخر وأحیاناً یسمى بصاحب الاسم المستعار
وتبــرز أهمیــة موضــوع التعاقــد بطریــق التســخیر، والتــي دفعتنــا للبحــث فیــه، مــن خــلال 

وان أبـــرز إشـــكالیة یثیرهـــا موضـــع . كثـــرة انتشـــاره واتســـاع تطبیقاتـــه فـــي الواقـــع العلمـــي
التعاقد بطریق التسـخیر هـي إشـكالیة مشـروعیة التعاقـد، فهـل العقـد الـذي أبـرم بواسـطة 

ونیـة أم غیـر صـحیح؟ ولا یمكـن الجـزم بإجابـة شخص مسخر صـحیح مـن الناحیـة القان
موحــدة عــن هــذا التســاؤل إذ یختلــف الحكــم مــن تطبیــق إلــى آخــر خاصــة وان اكتســاء 
التصـــرف القـــانوني، والـــذي تـــم عـــن طریـــق شـــخص مســـخر، بشـــكلیة معینـــة قـــد یكســـبه 
حصانة ضد الطعن في مشروعیته كما هو الحال فـي تطبیـق شـراء العقـار عـن طریـق 

تــم تســجیل البیــع فــي دائــرة التســجیل العقــاري، الأمــر الــذي یتطلــب شــخص مســخر إذا
.  بحث أبرز تطبیقات التعاقد بطریق التسخیر للوقوف على مدى مشروعیته

وقبل الدخول في هذه التطبیقات لابد من التسلیم بأن في هذا الموضوع خلافـات حـول 
الحقیقي شخصـیته وراء المصطلح القانوني المستخدم للتعبیر عن حالة إخفاء المتعاقد

اسم متعاقد آخر ظهر بدلاً عنه، إذ ورد مصطلحان بشـكل عـام همـا مصـطلح تسـخیر 
ومصطلح الاسـم المسـتعار ) INTERPOSTION DE PERSONNE(الشخص 

:ولهذا ستكون خطة البحث على النحو الآتي
.تسخیر الشخص والاسم المستعار: المبحث الأول
.طریق التسخیرشراء العقار ب: المبحث الثاني
. تصرفات قانونیة أخرى تبرم بطریق التسخیر: المبحث الثالث

المبحث الأول
تسخیر الشخص والاسم المستعار

ظهر على صعید الفقـه القـانوني مصـطلحان للتعبیـر عـن حالـة كـون أحـد طرفـي العقـد 
لیس هو المتعاقد الحقیقـي إنمـا هـو متعاقـد فقـط حسـب الظـاهر أمـا فـي الحقیقـة فهنـاك



ــــى واســــتتر وراء هــــذا المتعاقــــد الظــــاهر، هــــذان المصــــطلحان همــــا  متعاقــــد آخــــر اختف
فیقــــال أحیانــــاً إن المتعاقــــد . مصــــطلح تســــخیر الشــــخص ومصــــطلح الاســــم المســــتعار

الحقیقي سخر شخص آخر لیظهر في العقد بدلاً عنه، ویقال في أحیاناً أخرى إن مـن 
.عاره المتعاقد الحقیقي لیختفي ورائهظهر باعتباره طرفاً في العقد ما هو إلا اسم است

ویعــــــد جانــــــب مــــــن الفقــــــه مصــــــطلح تســــــخیر الشــــــخص ومصــــــطلح الاســــــم المســــــتعار 
لــــذا یفضــــل هــــذا الجانــــب مــــن الفقــــه عــــدم التمییــــز بــــین هــــذین . مصــــطلحین متــــرادفین

المصــطلحین وعـــدم اســـتخراج نتـــائج مــن ذلـــك التمییـــز خاصـــة مــا یتعلـــق منهـــا بصـــحة 
.)١(التصرف

ائد هـــو أن هـــذین المصـــطلحین لیســـا متـــرادفین لـــذا فـــإن الســـؤال الـــذي ولكـــن الـــرأي الســـ
ما هو معیار التمییز بین هـذین المصـطلحین؟ ومـا هـي أوجـه : ینبغي الإجابة عنه هو

الاختلاف بین التعاقد بطریق التسخیر والتعاقد بطریق الاسم المستعار، إذا كان هنـاك 
:مطلبین وعلى النحو الآتيمعیار للتمییز بینهما؟ وهذا ما سنجیب علیه في 

.معیار التمییز بین تسخیر الشخص والاسم المستعار: المطلب الأول
أوجه الاخـتلاف بـین التعاقـد بطریـق تسـخیر الشـخص والتعاقـد بطریـق : المطلب الثاني
.الاسم المستعار
المطلب الأول

معیار التمییز بین تسخیر الشخص والاسم المستعار

(1) Boulangen (j.) Simulation, Dalloz- Repertoire de civil, Tome 5, J.G.D,
Paris, 1955, n.10.

، ةأنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، منشأة المعارف، الإسـكندری. د
. ١٥٤، ص١٩٤٤

.٢٥٣، ص١٩٥٧القاهرة، سلیمان مرقس، أحكام الالتزام، دار النشر للجامعات المصریة، . د
عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي، دروس أحكـــام الالتــــزام، مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة والكتـــاب الجــــامعي، . د

.١١٨ص١٩٩٢القاهرة، 
محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، مطبعة المؤسسـة الوطنیـة . د

.٢٨٩، ص١٩٨٣للفنون المطبعیة، الجزائر، 



ــ ار الــذي یمیــز تســخیر الشــخص عــن الاســم المســتعار إذ یــرى اختلــف الفقــه فــي المعی
فــإذا كــان المتعاقــد . معظــم الفقهــاء أن علــم المتعاقــد الآخــر هــو معیــار التمییــز بینهمــا

الآخر یعرض شخص المتعاقـد الحقیقـي وتواطـأ معـه علـى إخفـاء شخصـیته تحـت اسـم 
ـــــــــــة تســـــــــــخیر الشـــــــــــخص  ـــــــــــي الظـــــــــــاهر، فنكـــــــــــون أمـــــــــــام حال ـــــــــــد معـــــــــــه ف مـــــــــــن تعاق

)INTERPOSTION DE PERSONNE (أمـا إذا . بـالمعنى الـدقیق للمصـطلح
كان المتعاقد الآخر لا یعلم أن من تعاقد معـه هـو مجـرد شـخص مسـخر اختفـت خلفـه 

ـــــــة الاســـــــم المســـــــتعار  ـــــــي، فنكـــــــون أمـــــــام حال ـــــــد الحقیق -PRETE(شخصـــــــیة المتعاق

NOM()٢(.
عار، واقتــــرح بعــــض الفقــــه معیــــار آخــــر للتمییــــز بــــین تســــخیر الشــــخص والاســــم المســــت

.وأساس المعیار المقترح هو طبیعة العقد المراد إخفاء شخصیة المتعاقد الحقیقي فیه
فــإذا كــان العقــد معاوضــة نكــون أمــام حالــة الاســم المســتعار، أمــا إذا تعلــق الأمــر بعقــد 

وقد أراد بعض مـن قـال بهـذا المعیـار الخـروج . تبرع فنكون أمام حالة تسخیر الشخص
كون تسخیر الشخص في الهبـات غیـر مشـروع لأن الغـرض منـه ی: منه بالنتیجة الآتیة

الالتفاف على أحكام القانون، وعلى العكس یكون اتفاق الاسم المستعار بصـورة عامـة 
ولا یرتكـــز هـــذا المعیـــار علـــى أي أســـاس منطقـــي وان كـــان یفیـــد فـــي تســـهیل . مشـــروعاً 

، آثـــار الالتـــزام، دار ٢عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ج.د)٢(
.١/، هامش١٠٧٦، ص١٩٥٦النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 

، أحكـــام ٢عبـــد المـــنعم البـــدراوي، النظریـــة العامـــة للالتزامـــات فـــي القـــانون المـــدني المصـــري، ج. د
. ١٧٣-١٧٢وهبة، القاهرة، صالالتزام، الناشر مكتبة سید عبد االله 

، ١٩٧١، تنفیــذ الالتــزام، مطبعــة الزهــراء، بغــداد، ٣شــرح القــانون المــدني، ج: عبــد بــاقي البكــري. د
.٣٢٨ص

، أحكـام الالتـزام مـع المقارنـة ٢عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ج. د
.١٠٦-١٠٥، ص١٩٦٧ة، بغداد، ، شركة الطبع والنشر الأهلی٢بالفقه الإسلامي، ط

محمود جمال الدین زكي، الوجیز في النظریة العامة للالتزامـات فـي القـانون المـدني المصـري، . د
.٨١٠، ص١٩٧٨، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة،ـ ٣ط



فكیــف یمكــن وكمــا لا یمكــن قبــول النتیجــة التــي اســتخرجها الــبعض منــه،. المصــطلح
. )٣(تبریر عدم مشروعیة تسخیر الشخص ومشروعیة اتفاق الاسم المستعار

والــرأي الــراجح هــو الأخــذ بمعیــار تواطــأ المتعاقــد الأخــر مــع المتعاقــد الظــاهر المســخر 
ففـي حالـة تسـخیر . للتفرقـة بـین مصـطلح تسـخیر الشـخص ومصـطلح الاسـم المسـتعار

أ معــه علــى إخفــاء شخصــیة المتعاقــد الشــخص یبــرم المســخر العقــد مــع شــخص تواطــ
یتعاقـد ) صـاحب الاسـم المسـتعار(الحقیقي أما في حالة الاسم المسـتعار فـإن المسـخر 

اســتعار (مــع شــخص یكــون جــاهلاً بالتســخیر لمصــلحة شــخص ثالــث هــو مــن ســخره 
هــذا مــن ناحیــة ومــن ناحیــة ثانیــة، فــإن المســخر فــي التعاقــد بطریــق التســخیر ). اســمه

ة عقدین، تنتقل بأحدهما ملكیة الشـيء محـل العقـد إلـى المسـخر لینقلهـا یبرم في الحقیق
الــذي (أمــا فــي الاســم المســتعار فــإن المســخر . بالعقــد اللاحــق إلــى الممنــوع مــن التعاقــد

عقـــد : الأول: یبـــرم ثلاثـــة عقـــود جدیـــة) اســـتعار المتعاقـــد الحقیقـــي اســـمه لیختفـــي ورائـــه
فــي إجــراء تصــرف مبــین فــي عقــد وكالــة یكــون المســخر فیــه وكــیلاً عــن شــخص آخــر

.الوكالة
عقــد یبرمــه المســخر لحســاب موكلــه ولكــن باســمه هــو ودون أن یكشــف عــن : والثــاني

صـــفته باعتبــــاره وكیـــل عــــن شـــخص آخــــر بـــل یظهــــر وكأنـــه یتعاقــــد باعتبـــاره الطــــرف 
هــو عقــد یبرمــه : والعقــد الثالــث. الأصــیل فــي العقــد ولــذلك تنتقــل إلیــه آثــار هــذا العقــد

.لینقل به آلیة آثار العقد الذي سبق أن أبرمه لحسابه) من سخره(موكله المسخر مع
ونجد في بعض تطبیقات الاسم المستعار ثلاثة عقود أیضاً أحدها عقد ظاهر صـوري 
غیــر جــدي، ولكــن هــذه العقــود الثلاثــة لــیس بــنفس طبیعــة أطــراف العقــود الثلاثــة التــي 

مالـــــك الشـــــيء وبـــــین شـــــخص آخـــــر عقـــــد وكالـــــة بـــــین : ذكرناهـــــا أعـــــلاه، العقـــــد الأول
والعقــد . یكــون فیــه هــذا الشــخص وكـیلاً عــن المالــك فــي بیــع الشــيء) المسـتعیر للاســم(

ولحسـاب ) مالـك الشـيء(باسم موكله ) المستعیر للاسم(عقد بیع یبرمه الوكیل : الثاني
موكله، ینقل بموجبه ملكیـة الشـيء إلـى صـاحب الاسـم المسـتعار علـى اعتبـار إن هـذا 

شـــتري، وعقـــد البیـــع هـــذا هـــو عقـــد صـــوري لأن المشـــتري الحقیقـــي لـــیس هـــو الأخیـــر م

(3) Dagot (M.), la Simulation en droit prive, These. Toulouse, L.G.D.J.,
Paris, 1967, n 117.



المشتري الظاهر في العقد بل هو الوكیل الذي یمنعـه القـانون مـن شـراء المـال الموكـل 
ببیعه، فهذا الأخیر هو الذي دفع في الحقیقة الثمن وما المشتري الذي ظهر في العقـد 

.الي المنع القانونيإلا ستار استعاره لیختفي وراءه ویتجنب بالت
المشــتري الظــاهر (فهــو العقــد الــذي یبرمــه صــاحب الاســم المســتعار : أمــا العقــد الثالــث
الوكیل الممنوع قانوناً من شراء المال الموكـل (مع المستعیر المسخر ) في العقد الثاني

.، لتنتقل به ملكیة الشيء إلى المستعیر الممنوع من شرائه)ببیعه
مـــدني عراقـــي، ) ٥٩٢(الحالـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة ونجـــد هـــذا التطبیـــق فـــي

والتـــي منعـــت الـــوكلاء، ومـــن قـــد ینـــوب عـــن الغیـــر فـــي بیـــع المـــال هـــذا الغیـــر كمـــدیر 
الشـــركة والموظـــف العـــام والحـــارس القضـــائي والسماســـرة والخبـــراء، مـــن شـــراء الأمـــوال 

لنائب یـتحكم فـي المعهود إلیهم بیعها من قبل من أنابهم في ذلك، وعلة المنع هي أن ا
مصـــــلحته الشخصـــــیة باعتبـــــاره مشـــــتریاً ومصـــــلحة الأصـــــیل : مصـــــلحتین متعارضـــــتین

وهـــــذا التعـــــارض بـــــین المصـــــلحتین لا تتیســـــر معـــــه الحمایـــــة الواجبـــــة . باعتبـــــاره بائعـــــاً 
.)٤(لمصلحة الأصیل، لأن النائب سیحابي نفسه على حساب الأصیل

شـراء الوكیـل للمـال الموكـل ببیعـه قلنا إنه في بعض تطبیقات الاسـم المسـتعار، كحالـة
وان العقــد الثالــث هــو العقــد الــذي یبرمــه صــاحب . باســم المســتعار، توجــد ثلاثــة عقــود

مــع ) والــذي ســبق أن اشــترى المــال لنفســه مــن الوكیــل بعقــد ضــروري(الاســم المســتعار 
ء لینقـل بـه ملكیـة الشـي) الوكیل الممنوع قانوناً من شراء المـال الموكـل ببیعـه(المسخر 

ولكــن نجــد إن محكمــة التمییــز قــد تجــاوزت هــذا . إلــى هــذا الأخیــر الممنــوع مــن شــرائه
الإطـــار الفنـــي لفرضـــیة الاســـم المســـتعار فـــي بعـــض قراراتهـــا والخاصـــة بشـــراء الوكیـــل 

فلكــي تتحقـــق حالـــة الاســم المســـتعار یجـــب أن . )٥(للمــال الموكـــل ببیعــه باســـم مســـتعار

، عقــد البیــع، مطبعــة المعــارف، بغــداد، ١غنــي حســون طــه، الــوجیز فــي العقــود المســماة، ج. د)٤(
.٣٦٥، ص١٩٧٠-١٩٦٩

فـــي ٨٦/٨٧/موســـوعة أولـــى/٢٧٦مـــن ذلـــك مـــا قضـــت بـــه محكمـــة التمییـــز فـــي قرارهـــا المـــرقم )٥(
ء الـوكلاء أمـوال مـن القـانون المـدني منعـت شـرا٥٩٢إن المـادة (والذي جـاء فیـه ٢٩/١٢/١٩٨٧

والعلــة فــي ذلــك هــي خشــیة الأضــرار . مــوكلیهم ولــو بطریــق العلنــي لا بأنفســهم ولا باســم مســتعار
بالموكل لذا فإن باع الوكیل ملك موكله إلى أخیه ببدل یزید على نصف قیمته وبفارق ضئیل جداً 



مــا اشــتراه فــي الظــاهر إلــى الوكیــل الممنــوع یقــوم صــاحب الاســم المســتعار بنقــل ملكیــة 
وحسب وقائع الدعاوى التي أصدرت فیها محكمة التمییز أحكامها، لم یقـم . من الشراء

وعــدم التــزام . صــاحب الاســم المســتعار بنقــل ملكیــة مــا اشــتراه فــي الظــاهر إلــى الوكیــل
ون الأضـرار محكمة التمییـز بالإطـار الفنـي لفرضـیة الاسـم المسـتعار باعثـة الحیلولـة د

المشــتري الظــاهر مــن (، وعلــى اعتبــار إن صــاحب الاســم المســتعار )الموكــل(بــالغیر 
وعلى العكس مما تقدم نجـد أحیانـاً إن محكمـة التمییـز تتشـدد فتشـترط لتحقـق ). الوكیل

حالــــة الاســــم المســــتعار قیــــام صــــاحب الاســــم المســــتعار بنقــــل ملكیــــة مــــا اشــــتراه إلــــى 
.)٦()وكیلال(الشخص الممنوع من الشراء 

ـــذین تقـــد ذكرهمـــا، أن محكمـــة  ویتضـــح مـــن المقارنـــة بـــین اتجـــاهي محكمـــة التمییـــز الل
التمییــز تتخــذ مــن علاقــة القرابــة بــین صــاحب الاســم المســتعار وبــین الشــخص الممنــوع 

قرینه على إن صاحب الاسم المسـتعار سـیقوم فـي المسـتقبل بنقـل ) الوكیل(من الشراء 
.)٧()الوكیل(الظاهر إلى من قام المانع في جانبه ملكیة الشيء الذي اشتراه في 

المطلب الثاني

) اً للمـادة أعـلاهفیكون هذا البیع من قبیل شراء الوكیل لنفسه تحت اسم مستعار وهو محظـور طبقـ
.٣٨، ص١٩٨٧مجموعة الأحكام العدلیة، العدد الرابع لسنة 

فــــــي ١٩٨٨/موســــــوعة أولــــــى/٥٣١وأكــــــدت محكمــــــة التمییــــــز المبــــــدأ أعــــــلاه فــــــي قرارهــــــا المــــــرقم 
.١٢١، ص١٩٩٠، مجلة القضاء، السنة الخامسة والأربعون، العدد الأول، ٣٠/١/١٩٨٩

فـــي ١٩٨٨/موســـوعة أولـــى/٢٠٨قرارهـــا المـــرقم مـــن ذلـــك مـــا قضـــت بـــه محكمـــة التمییـــز فـــي )٦(
) زوجته(لیس لبائع العقار المطالبة بإبطال البیع بحجة ان وكیلته (والذي جاء فیه ٢٩/٦/١٩٨٨

قد اشترت العقار باسم المستعار لأن المشتري بعدئذ قد وهب العقار المذكور إلى الوكیلة، مسـتنداَ 
یل العقاري یطلب تسجیل العقـار هبـة مـن المشـتري إلـى في ذلك إلى البیان المقدم إلى دائرة التسج

ـــة، طالمـــا أن الواهـــب  ـــذي لا یحمـــل ) المشـــتري(الوكیل ـــان المـــذكور ال ـــة وتقدیمـــه البی ـــد أنكـــر الهب ق
مجموعة الأحكـام ) ٦٠٢م (توقیعه، ولأن عقد الهبة لا یتم إلا بتسجیله في دائرة التسجیل العقاري 

.٢٠-١٩ص، ١٩٨٨العدلیة، العدد الثاني لسنة 
وقد بینت محكمة الـنقض المصـریة هـذه القرینـة أیضـاً، انظـر حكمـي محكمـة الـنقض المصـریة )٧(

المشــار إلیهمــا لــدى محمــد شــتا أبــو الســعد، المــوجز العملــي ٢١/١/١٩٨٧و ٢٨/٢/١٩٨٤فــي 
.٥٤-٥٣، ص١٩٩٤، عالم الكتب بالقاهرة، ٢لأحكام محكمة النقض في الصوریة، ط



أوجـــه الاخـــتلاف بـــین التعاقـــد بطریـــق تســـخیر الشـــخص والتعاقـــد بطریـــق الاســـم 
المستعار

إذا كــان كــل مــن تســخیر الشــخص والاســم المســتعار شــكلین لإخفــاء المتعاقــد الحقیقــي 
. حیث الغرض ومـن حیـث الآثـاروراء شخص المتعاقد الظاهر، إلا إنهما یختلفان من 
.وسنفرد لكل وجه من وجیه الاختلاف فقرة خاصة به

اختلافهما من حیث الغرض: أولاً 
إن هدف إخفاء شخصیة المتعاقد بطریق الاسم المستعار یكون أوسع مـدى مـن هـدف 

فقــــد یســــتهدف التعاقــــد . إخفــــاء شخصــــیة المتعاقــــد الحقیقــــي بطریــــق تســــخیر الشــــخص
عار التحایــل علــى أحكــام القــانون التــي تمنــع الشــخص مــن التعاقــد بطریــق الاســم المســت

في أحوال معینة، وقد یستهدف أیضاً خـداع الغیـر الـذي مـا كـان یقـدم علـى التعاقـد لـو 
فمثلاً قد یحتـاج . علم بشخصیة الطرف الذي سیرتبط معه بالعقد وینتقل إلیه أثر العقد

یطالبــه مالــك الأرض بــثمن شــخص إلــى أرض مجــاورة لتوســیع داره ولكنــه یخشــى أن
مبــــالغ فیــــه مســــتغلاً حاجتــــه الماســــة إلــــى قطعــــة الأرض هــــذه، لــــذا یلجــــأ إلــــى صــــدیقه 

اقتــراض مبلــغ ) أ(ومثــال ذلــك أیضــاً أن یریــد . مســتعیراً اســمه لیشــتري الأرض لحســابه
لا یقرضــه لوجــود عــداوة بنیهمــا أو لا یقرضــه إلا ) ب(ولكنــه یعلــم إن ) ب(مــن النقــود 

ـــذ یلجـــأ إلـــى صـــدیقه بشـــروط مرهقـــة ـــم أن ) ج(كاشـــتراط الفائـــدة المرتفعـــة، ل الـــذي یعل
القــرض ) ج(تمكنـه مـن أن یقتـرض منـه بشـروط معتدلـة، وهكـذا یبـرم ) ب(علاقتـه مـع 

).أ(باسمه هو لحساب صدیقه 
أمــا هــدف التعاقــد بطریــق تســخیر الشــخص فهــو التحایــل علــى نصــوص القــانون التــي 

فمــثلاً منــع القــانون العراقــي فئــات معینــة . ال معینــةتمنــع المســخر مــن التعاقــد فــي أحــو 
، ٥٩٢(فـي أحـوال معینـة وذلـك بمقتضـى المـواد ) الشـراء لأنفسـهم(من إبرام عقد البیـع 

.  من القانون المدني العراقي)٨()٥٩٦، ٥٩٥

ولــــیس  . لــــیس للــــوكلاء أن یشــــتروا الأمــــوال المــــوكلین ببیعهــــا"علــــى ) ٥٩٢/١(نصــــت المــــادة )٨(
لمــدیري الشــركات ومــن فــي حكمهــم ولا المــوظفین أن یشــتروا الأمــوال المــوكلین هــم ببیعهــا أو التــي 
یكون بیعهـا علـى أیـدیهم، ولـیس لـوكلاء التفـالیس ولا للحـراس المصـفین أن یشـتروا أمـوال التفلیسـة 

. ولیس لمصفي الشركات أن یشتروا الأموال التي یصفونها. معسرولا أموال المدنین ال



.ولیس للسماسرة ولا للخبراء أن یشتروا الأموال المعهود إلیهم ببیعها أو في تقدیر قیمتها
ولــیس لواحــد مــن هــؤلاء أن یشــتري ولــو بطریــق المــزاد العلنــي لا بنفســه ولا باســم مســتعار مــا هــو 

لا یجــــوز للحكــــام وللقضــــاة "مــــدني عراقــــي علــــى ) ٥٩٥(ة ونصــــت المــــاد". محظــــور علیــــه شــــراؤه
وللمــدعین العــامین ونــوابهم وللمحــامین ولا لكتبــة المحــاكم ومســاعدیهم أن یشــتروا لا بأســمائهم ولا 
باسم المستعار، الحق المتنازع فیه كله أو بعضـه إذا كـان النظـر فـي النـزاع یـدخل فـي اختصـاص 

وعله منع أعمال القضاء والمحامین من شراء الحقوق ". االمحكمة التي یباشرون عملهم في دائرته
المتنازع فیها هي حفظ كرامة القضاء وضمان القضاء وان لم یقصـد أن یسـتغل نفـوذه عنـدما أقـدم 
علــى شــراء الحــق المتنــازع فیــه إلا إنــه بشــرائه الحــق المتنــازع فیــه آثــار الشــبهة حــول حیــاد القضــاء 

) ٥٩٦(قضـت المـادة ) ٥٩٥(وكتطبیق خاص لحكـم المـادة . بالنسبة  لنزاع یدخل في اختصاصه
لا یجـوز للمحـامین أن یتعـاملوا مـع مـوكلیهم فـي الحقـوق المتنـازع فیـه إذا كـانوا (مدني عراقي بأنه 

وهذا ما أكدته المادة ) هم الذین یتولون الدفاع عنها سوا كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة
: ثانیـاً ... یحظـر علـى المحـامي"بنصـها علـى ١٩٦٥لسنة ) ١٧٣(من قانون المحاماة رقم) ٤١(

وعلى منع المحامي من " شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع فیها في القضایا التي هو وكیل فیها
أن یتعامل مع موكله بالشراء وبغیره من التصرفات في الحقوق التي یتولى الدفاع عنها تقوم على 

إذ یخشــى أن یســتغل المحــامي مركــزه فیــوهم موكلــه بــأن فرصــته فــي اعتبــارات مــن النظــام العــام، 
.كسب الدعوى ضعیفة وبالتالي یدفعه إلى إبرام اتفاق یكون فیه الموكل مغبوناً 

لا یجــوز (علــى ١٩٨٠لســنة ٤٥مــن قــانون التنفیــذ العراقــي رقــم ) ثانیــاً /٧٢(وكـذلك نصــت المــادة 
أصهارهم أو أقاربهم حتى الدرجـة الرابعـة، الاشـتراك للمنفذ العدل ومنتسبي مدیریته ولا أزواجهم أو

) ٧٢(وعلـى منـع مـن ذكـرتهم المـادة ). بالمزایدة مباشرة أو بالواسطة لحسابهم أو لحسـاب الآخـرین
من الاشتراك في المزایدات التي تجریها مدیریة التنفیذ لیع الأموال المحجوزة هي خشیة أن یستغل 

جـوز بأقـل مـن قیمتـه الحقیقـة ممـا یضـعف الثقـة فـي نزاهـة وحیـاد هؤلاء وظیفتهم لشراء المـال المح
. مدیریة التنفیذ

وقد نص القانون المدني المصري على موانع مماثلة لما نص علیه القـانون المـدني العراقـي وذلـك 
وقــد نــص القــانون المــدني الفرنســي علــى معظــم هــذه . ، منــه٤٧٩، ٤٨٠، ٤٧١، ٤٧٢فــي المــواد 

الكاتــب العــدل مــن توثیــق ١٩٤٥/أیلــول/١٦المرســوم الفرنســي الصــادر فــي وكــذلك منــع . الموانــع
مــن قــانون ) أولاً /١٥(العقــود التــي یكــون هــو طرفــاً فیهــا وهــذا مــا فعلــه المشــرع العراقــي فــي المــادة 

لا یجــوز للكاتــب العــدل تنظــیم أو توثیــق "، إذ نصــت علــى ١٩٨٨لســنة ٣٣الكاتــب العــدول رقــم 
زوجـه أو لصـهره أو لقریبـه لغایـة الدرجـة الثالثـة، أو انتخـاب أحـد هـؤلاء السندات التي تعود له أو ل
والغایة من هذا المنع هي ضمان الحیاد في جانب الكتـاب العـدل، إذ ". شاهداً أو خبیراً أو مترجماً 



وقد یحاول الشخص الممنوع من التعاقد بمقتضى هذه النصوص التحایل على حكمهـا 
.)٩(خص أو بطریق الاسم المستعارأما بطریق تسخیر الش

وقـد توقــع المشــرع العراقــي اللجـؤ إلــى مثــل هــذا التحایـل لــذا قضــى فــي ذات النصــوص 
شـراء المـال الـذي یحظـر علــیهم (بأنـه لا یجـوز للأشـخاص المـذكورین فیهـا ابــرام العقـد 

.لا بأسمائهم ولا بأسماء مستعارة وحتى لو بطریق المزاد العلني) شراؤه
ذي یطرح نفسه ما هو الجزاء الذي یترتـب علـى الإخـلال بـالمنع الـذي تقـرره والسؤال ال

هذه النصوص؟
إن الجـــزاء یختلـــف مـــن نـــص إلـــى آخـــر فبالنســـبة إلـــى مخالفـــة المنـــع الـــوارد فـــي المـــادة 

مدني عراقي، فإن الجزاء هو توقف العقد كما یتضح ذلك من الفقـرة الثانیـة ) ٥٩٢/١(
رى احــد الأشــخاص الــذین ذكــرتهم الفقــرة الأولــى مــن فــإذا اشــت. )١٠()٥٩٢(مــن المــادة 

لا یتــوفر هــذا الحیــاد إذا كانــت للكاتــب العــدل مصــلحة شخصــیة فــي العقــد الــذي یوثقــه، ولهــذا لا 
لعــدل التهــرب مــن هــذا المنــع بــأن یتعاقــد باســم مســتعار أو عــن طریــق شــخص یســتطیع الكاتــب ا

یسخره بالتواطئ مع الطرف الآخر في العقد لیبرم باسمه ولكن لمصلحة الكاتـب العـدل الـذي یقـوم 
.بتوثیق هذا العقد

فــي ١٩٩٥/م٤١٣/٥٠٧/٦٠١مــن أحكــام محكمــة التمییــز بصــدد الاســم المســتعار القــرار رقــم )٩(
وتـتلخص وقـائع الـدعوى التـي . ٨، ص١٩٩٨لسنة ٤٧الموسوعة العدلیة، العدد ،٢٤/٥/١٩٩٥

صدر فیها قرار الحكم هذا في إن الوكیلة وهي زوجة الموكل قامت ببیع الدار الموكلة ببیعها إلـى 
وبعـــد عشــرین یومـــاً مـــن تقریـــر الـــدار باســم والـــدتها فـــي دائـــرة التســـجیل . والــدتها دون علـــم الموكـــل

. الأخیرة تسجیل الدار باسم أبنتهاالعقاري أعادت
والــذي ٩/١٢/١٩٨٧فــي ٨٧/عقــار/٤٦٧وأیضـاً مــا قضــت بــه محكمـة التمییــز فــي قرارهــا المـرقم 

بیع الوكیلة عقار الموكل إلى الغیر ومن ثم قیام المشتري بهبة العقار إلى الوكیلة یعتبر (جاء فیه 
مجموعـة الأحكـام ) مـن القـانون المـدني) ٥٩٢(بمثابة الشـراء باسـم مسـتعار الـذي لـم تجـوزه المـادة 

. ٣٧، ص١٩٨٧العدلیة، العدد الرابع لسنة 
إن الشــراء فــي الأحــوال المنصــوص "مــدني عراقــي علــى ) ٥٩٢(مــن المــادة ) ٢(نصــت الفقــرة )١٠(

علیها في الفقرة السابقة یصح إذا أجازه من تم البیع لحسابه، متى كان وقت الإجازة حائزاً للأهلیـة 
أما إذا لم یجزه وبیع المال من جدید، تحمل المشتري الأول مصروفات البیع الثاني، ومـا . ةالواجب

".عسى أن یكون قد نقص من قیمة البیع



الوكیل، مدیر الشـركة، الموظـف، وكیـل التفلیسـة، الحـارس القضـائي، (، )٥٩٢(المادة 
، الأموال التي عهد إلیه ببیعها لنفسـه مباشـرة أو باسـم مسـتعار كـان )السمسار، الخبیر

كان متمتعاً بالأهلیة الكاملـة فإذا أجاز المالك العقد، و . العقد موقوفاً على إجازة المالك
أمــا إذا نقـض العقـد وأعیــد بیـع المــال مـن جدیــد . وقـت الإجـازة، نفــذ العقـد فــي مواجهتـه

التـــزم المشـــتري الأول، كالوكیـــل الـــذي اشـــترى المـــال لنفســـه باســـمه أو باســـم مســـتعار، 
عمـا یكـون قـد أصـابه ) الموكـل(بمصروفات البیع الثاني ویلتزم أیضاً بتعویض المالـك 

.)١١(من ضرر نتیجة نقص قیمة المبیع
مــدني عراقــي التــي منعــت عمــال القضــاء مــن شــراء ) ٥٩٥(أمــا بالنســبة لــنص المــادة 

الحقـــوق المتنـــازع فیهـــا والتـــي یـــدخل النظـــر فـــي النـــزاع القـــائم بشـــأنها فـــي اختصـــاص 
المحكمــة التــي یباشــرون عملهــم فــي دائرتهــا، فــإن جــزاء مخالفــة المنــع هــو بطــلان عقــد 

وســواء اشــترى أحــد عمــال القضــاء الحــق المتنــازع فیــه باســمه أو باســم مســتعار البیــع، 
كأن یشتري القاضي الحق المتنازع فیه باسم زوجته أو باسـم ولـده، وبـذلك یعتبـر العقـد 

ویـرد الطـرفین . كأن لم یكن ولا یكون له أثر لا فیمـا بـین المتعاقـدین ولا بالنسـبة لغیـر؟
ل التعاقــد فیســترد المشــتري مــا دفعــه ثمنــاً للحــق، ویبقــى إلــى الحالــة التــي كانــا علیهــا قبــ
ویســتطیع أن یتمســك بــالبطلان كــل ذي مصــلحة، كمــا . الحــق ملكــاً لصــاحبه الأصــلي

وإذا . یجـوز للمحكمـة أن تقضـي بـه مـن تلقــاء نفسـها وفقـاً للقواعـد المقـررة فـي الــبطلان

یــرى الفقــه المصــري أن جــزاء الإخــلال بمنــع النائــب مــن الشــراء لنفســه ســواء باســمه أو باســم )١١(
واعـد الخاصـة بـالبطلان ومـن مقتضـى مستعار یجب أن یتلمس في القواعد الخاصـة بالنیابـة لا الق

وشراء النائب . قواعد النیابة إن كل تصرف یجاوز فیه النائب حدود نیابته لا ینفذ في حق الأصل
لنفسه ولو باسم مستعار یعتبر مجاوزة لحدود نیابته لأن الأصیل عندما أناب النائب في بیـع مالـه 

وإلا لكان قد باع له مباشرة دون حاجة إلى لم یدخل في هذه الإنابة أن یكون النائب هو المشتري
س في البیع فإذا باع النائب المال لنفسه فإنه یكـون قـد جـاوز حـدود نیابتـه، وجـزاء مجـاوزة . إنابته

.أجازه هذا الأخیراحدود النیابة هو عدم نفاذ تصرف النائب في حق الأصیل إلا إذ
مـد السـنهوري، الوســیط فـي شـرح القــانون عبــد الـرزاق أح. انظـر عـرض هـذا الاتجــاه الفقهـي لـدى د

، مطــابع دار النشــر ةالعقــود التــي تقــع علــى الملكیــة، المجلــد الأول، البیــع والمقایضــ: ٤المــدني، ج
.١، هامش ١٠٦، ص١٩٦٠للجامعات المصریة، القاهرة، 



مكــن إثبــات ذلــك اشــترى أحــد عمــال القضــاء الحــق المتنــازع فیــه باســم مســتعار فإنــه ی
.)١٢(بجمیع طرق الإثبات بما في ذلك البینة والقرائن

لمنع المحامي من التعامـل مـع موكلـه فـي الحـق المتنـازع فیـه والـذي یتـولى ةأما بالنسب
مدني عراقي، فإن جـزاء الإخـلال بـه هـو بطـلان ) ٥٩٦(الدفاع عنه، الوارد في المادة 

باسـمه أو باسـم مسـتعار كزوجـة أو ولـده التعامل یستوي فـي ذلـك أن یتعامـل المحـامي 
وینصب البطلان على كل تعامل یجریه المحـامي مـع موكلـه فـي الحـق . أو صدیق له

فــإذا اتفــق المحــامي مــع . الــذي یتــولى الــدفاع عنــه دون أن یقتصــر علــى الشــراء فقــط
موكلــه علــى أن یقــایض معــه أو یهــب لــه الحــق أو یشــارك فیــه أو یقترضــه منــه، فكــل 

) المحـامي وموكلـه(اقات باطلة لا یترتب علیها أي أثر لا بالنسبة للمتعاملین هذه الاتف
) ٥٩٦، ٥٩٥(إذن جــزاء مخالفــة الأشــخاص المــذكورین فــي المــواد . ولا بالنســبة للغیــر

مدني عراقي للخطر المفروض علیهم وقیـامهم بالتعاقـد ولـو باسـم مسـتعار هـو أمـا عـد 
م النائب بشـراء المـال الـذي عهـد إلیـه ببیـع لنفسـه، العقد موقوفاً وذلك بالنسبة لحالة قیا

أو عـــد العقـــد بـــاطلاً بالنســـبة لقیـــام عمـــال القضـــاء بشـــراء الحـــق المتنـــازع فیـــه أو قیـــام 
وصــحیح إن المــواد . المحــامي بالتعامــل مــع موكلــه فــي الحــق الــذي یتــولى الــدفاع عنــه

بــإبرام هــذا العقــد المشــار إلیهــا أعــلاه ذكــرت حالــة قیــام الممنــوع مــن إبــرام عقــد معــین
بطریق الاسم المستعار، ولم تذكر تسخیر الشخص، فإن نفس الجزاء یطبق أیضاً فـي 

إذ مـن بـاب . حالة قیام الممنـوع مـن إبـرام عقـد معـین بالتعاقـد بطریـق تسـخیر الشـخص
أولـى عـد العقـد موقوفـاً أو بـاطلاً إذا تواطـأ الممنــوع مـن التعاقـد مـع الطـرف الآخـر فــي 

یبـرم العقـد مـع إحـداهما ثـم ینقـل ) المسـخر(یتوسط بینهما شـخص ثالـث العقد على أن
بعــــد ذلــــك ملكیــــة مــــا تلقــــاه بعقــــد آخــــر إلــــى الشــــخص الــــذي قــــام المــــانع فــــي جانبـــــه 

.)١٣()المسخر(
اختلافهما من حیث الآثار: ثانیاً 

.٣٨٧غني حسون طه، المرجع السابق، ص. د)١٢(
، مطبعـة ٣، في البیـع والإیجـار، ط١المسماة، جسعدون العامري، الوجیز في شرح العقود . د)١٣(

.١٧٨-١٧٦، ص١٩٧٤العاني، بغداد، 



إذا لــم یكــن القصــد مــن إخفــاء شخصــیة المتعاقــد الحقیقــي التحایــل علــى أحكــام القــانون 
نـع بعــض الأشـخاص مـن إبــرام بعـض العقـود فــي أحـوال معینـة بــل كـان یقصــد التـي تم

لكــن . منــه فقــط خــداع الغیــر أو الطــرف الآخــر فــي العقــد، فــإن العقــد یكــون صــحیحاً 
السؤال الذي یطرح نفسه هو لمن تنصرف آثار هـذا العقـد، هـل تنصـرف إلـى المتعاقـد 

ص المســـخر أو صـــحاب الشـــخ(الحقیقـــي المســـتتر أم تنصـــرف إلـــى المتعاقـــد الظـــاهر 
الأول عقـــد صـــوري یظهـــر للغیـــر علـــى إن : التســـخیر، نكـــون فـــي الواقـــع أمـــام عقـــدین

المسخر أو صاحب الاسم المستعار هو الطرف الأصیل فیه، والعقـد الثـاني هـو العقـد 
المستتر بین المتعاقـد الحقیقـي الـذي اختفـى وراء المسـخر أو صـاحب الاسـم المسـتعار 

لطــــرف الثــــاني الــــذي ارتــــبط مــــع المســــخر أو صــــاحب الاســــم فــــي العقــــد الأول وبــــین ا
المستعار في العقد الظاهر الأول، فـأي العقـدین هـو النافـذ، العقـد الظـاهر الصـوري أم 

العقد المستتر الحقیقي؟
تختلــف الإجابــة عــن الســؤال المتقــدم حســب مــا إذا كنــا أمــام حالــة تســخیر الشــخص أم 

لشـــخص لا یعـــد المتعاقـــد الـــذي تواطـــأ مـــع حالـــة الاســـم المســـتعار ففـــي حالـــة تســـخیر ا
المسخر على أن یتعاقد معه بشرط أن ینصرف أثر العقد إلى المسخر غیـراً، وبالتـالي 

مدني عراقـي والتـي تقضـي بـأن العقـد المسـتتر )١٤()١٤٨/١(فإنه یخضع لحكم المادة 
هـــو النافـــذ المفعـــول بـــین المتعاقـــدین ویعنـــي هـــذا إن آثـــار العقـــد تنصـــرف إلـــى الطـــرف

إذ تختفــي شخصــیة المســخر ). المســخر(لا إلــى المتعاقــد الظــاهر ) المســخر(المســتتر 
وتقوم علاقة مباشرة بین المخسر والطرف الآخـر فـي العقـد یرجـع بمقتضـاها كـل واحـد 

أمــا بالنســبة للغیــر كــدائني . منهمــا علــى الآخــر بــالحقوق والالتزامــات التــي بینهــا العقــد
كـانوا حسـني النیـة أي یجهلـون صـوریة العقـد الظـاهر المتعاقدین والخلق الخاص، فإذا 

هــو المتعاقــد الحقیقــي، فــإن لهــم التمســك بمــا ) المســخر(ویعتقــدون إن الطــرف الظــاهر 
جــرى فــي الظــاهر مــن كــون العقــد قــد تــم بــین المســخر والطــرف الآخــر، كمــا إن لهــم 

لــك التمســك بالوضــع الحقیقــي المســتتر مــن كــون آثــار العقــد تنصــرف إلــى المســخر وذ
وإذا تعارضــت مصــالح الغیــر فتمســك بعضــهم بالعقــد . حســب مــا تقضــي بــه مصــالحهم

یكــون العقــد المســتتر هــو النافــذ فیمــا بــین المتعاقــدین والخلــف "علــى ) ١٤٨/١(نصــت المــادة )١٤(
".العام ولا أثر للعقد الظاهر فیما بینهم



الظــاهر الصــوري وتمســك الــبعض الآخــر بالعقــد المســتتر كانــت الأولویــة لمــن تمســك 
وأعمــال العقــد الظــاهر الــذي كــان المســخر كرفــاً فیــه لصــالح الغیــر . )١٥(بالعقــد الظــاهر

انصـــراف الإرادة الحقیقیـــة إلیـــه إنمـــا حســـن النیـــة بـــالرغم مـــن صـــوریة هـــذا العقـــد وعـــدم
یســتند إلــى إن المظهــر الــواقعي المخــالف للحقیقــة ینبغــي أن تتولــد عنــه بالنســبة للغیــر 
حســن النیــة نفــس الآثــار التــي كانــت تتولــد عنــه لــو اســتجمع العناصــر التــي تحقــق لــه 
ـــم یكـــن فـــي اســـتطاعة الغیـــر التوصـــل إلـــى كشـــف  الوجـــود القـــانوني الصـــحیح مـــادام ل

یقـة الأمــر الـذي یبــرر حمایــة الغیـر عــن طریــق السـماح لــه بالتمســك بمـا جــرى فــي الحق
وحتــــى لــــو كــــان الباعــــث علــــى إخفــــاء . )١٦(الظــــاهر وذلــــك تحقیقــــاً لاســــتقرار التعامــــل

مشـروعاً أي لــم یكـن الغــرض منـه التحایــل علــى ) المســخر(شخصـیة المتعاقــد الحقیقـي 
ر هـو مـن تنصـرف إلیـه آثـار العقـد القانون، فإن الغیر له حق التمسـك باعتبـار المسـخ

) لأن الأطـراف المسـخر والمسـخر والطـرف الآخـر فـي العقـد(الذي ظهـر كطـرف فیـه، 
بتــواطئهم علــى إخفــاء شخصــیة المتعاقــد الحقیقــي قــد خلقــوا عندئــذ وضــعاً كــانوا ینــوون 
الاســتفادة منـــه وكـــان شـــبباً فـــي خـــداع الغیـــر ممـــا یبـــیح لـــه الاســـتفادة مـــن هـــذا الوضـــع 

إذاً لا یعتـــد فـــي تمســـك الغیـــر بانصـــراف آثـــار إلـــى المســـخر بالباعـــث علـــى .الظـــاهر
فمــــثلاً عنــــدما یشــــتري شــــخص مــــال . التســـخیر ســــواء أكــــان مشــــروعاً أم غیــــر مشــــروع

، إذا كــان حســن النیــة )المشــتري الظــاهر(بواسـطة شــخص مســخر، فــإن دائــن المســخر 
، یسـتطیع أن یتمسـك أي یجهل عملیة التخسیر ویعتقد إن مدینه هـو المشـتري الحقیقـي

بالعقـد الظـاهر أي بكــون المـال المبیــع قـد انتقــل إلـى ملكیــة مدینـه، لینفــذ علیـه باعتبــاره 
أمــــا فــــي حالــــة الاســــم . أصــــبح جــــزءاً مــــن الضــــمان العــــام المخصــــص لوفــــاء الــــدیون

المســتعار فــإن المتعاقــد الــذي تعاقــد مــع صــاحب الاســم المســتعار هــو الــذي یعــد مــن 

فلدائني المتعاقدین وللخلـف إذا أبرم عقد صوري . ١"مدني عراقي على ) ١٤٧(نصت المادة )١٥(
الخاص إذا كانوا حسني النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري كما إن لهم أن یثبتوا صوریة العقد الذي 

وإذا تعارضـــت مصـــالح ذوي الشـــأن فتمســـك الــــبعض . ٢. أضـــربهم وان یتمســـكوا بالعقـــد المســـتتر
".ینبالعقد الظاهر وتمسك الآخرین بالعقد المستتر كانت الأفضلیة للأول

المكتــــب المصــــري -النظریــــة والتطبیقــــات-عبــــد الــــرحمن عیــــاد، أســــاس الالتــــزام العقــــدي. د)١٦(
.٧١، ص١٩٧٢الحدیث للطباعة والنشر، مطابع الأهرام التجاریة، الإسكندریة، 



ــم إ ن هــذا الأخیــر مجــرد شــخص مســخر مــن قبــل المتعاقــد الحقیقــي الغیــر لأنــه لا یعل
ویترتب على ذلك أن الغیر الذي تعاقد مع صاحب الاسم المسـتعار لا یـرتبط إلا بهـذا 
الأخیــر وحــده، وتنصــرف إلــى صــاحب الاســم المســتعار حقــوق العقــد والتزاماتــه ولــذلك 

ه، فـإن لهـذا المتعاقـد إذا لم یقف صاحب الاسـم المسـتعار بالتزاماتـه قبـل مـن تعاقـد معـ
أمـــا العلاقـــة بـــین صـــاحب . الرجـــوع علیـــه بـــالتعویض طبقـــاً لقواعـــد المســـؤولیة العقدیـــة

الاســـم المســـتعار وبـــین مـــن اســـتعار اســـمه فهـــي علاقـــة وكالـــة ولكنهـــا وكالـــة مـــن نـــوع 
خاص إذ إنها وكالة غیر نیابیة فقد وكـل المسـتعیر للاسـم المسـتعار أبـرم العقـد باسـمه 

وبــذلك تتمیـــز هــذه الوكالـــة . وكأنــه صـــاحب حــق یتصـــرف فــي حقـــهالشخصــي فظهـــر 
المســـتترة غیـــر النیابیـــة عـــن الوكالـــة العادیـــة النیابیـــة حیـــث یتعاقـــد الوكیـــل باســـم موكلـــه 

). الموكـل(وبالنیابة عنه، لذا تنصرف آثار العقد من الحقوق والالتزامات إلى الأصـیل 
وم بعـد إبـرام التصـرف الموكـل ویترتب على هـذا الفـرق إن صـاحب الاسـم المسـتعار یقـ

.   )١٧()المستعیر للاسم(بإبرامه بنقل آثار هذا التصرف إلى موكله 

عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي، نظریـــة العقـــد والإدارة المنفـــردة، مطبعـــة نهضـــة مصـــر، القـــاهرة، . د)١٧(
.٢و١/هامش،٢٣٠-٢٢٩، ص١٩٨٤

-٢٦٥، ص١٩٨٧مصــطفى الجمــال، النظریــة العامـــة للالتزامــات، الــدار الجامعیــة، بیـــروت، . د
عقــد الوكالــة بالتســخیر یقتضــي أن یعمــل الوكیــل (، وقضــت محكمــة الــنقض المصــریة بــأن ٢٦٨

باسمه الشخصي وان كان یعمـل لحسـاب الموكـل بحیـث یكـون اسـم الموكـل مسـتتراُ، ویترتـب علـى 
علاقة الوكیل المسخر بالغیر أن تضاف جمیع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغیر قیامها في

إلــى الوكیــل المســخر فیكــون هــو الــدائن بهــا للغیــر كمــا تضــاف إیــه جمیــع الالتزامــات فیكــون هــو 
المــدین للغیــر، أمــا فــي علاقــة الوكیــل  المســخر بالموكــل فهــي تقــوم علــى الوكالــة المســتترة تطبیقــاً 

٢٨/٢/١٩٨٤نقض مدني ). لصوریة التي تستلزم أعمال العقد الحقیقي في العلاقة بینهمالقواعد ا
نقلاً عن عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشواربي، الصوریة في ضوء الفقه والقضاء، مطابع 

مــن قــانون الموجبــات والعقــود ) ٢٣٤(وقــد نصــت المــادة . ٥٨، ص١٩٨٦دار المعــارف، القــاهرة، 
ویكون الأمر على خلاف ذلك إذا تصرف الوكیل في الظاهر "ى الأحكام أعلاه بقولها اللبناني عل

باسمه الخاص وكان اسمه مستعاراً ولم یبرز وكالته، فإن الذین یتعاملون معـه علـى هـذا الوجـه لا 
یمكـــنهم أن یقاضـــوا غیـــره ولا یجـــوز لغیـــره أن یقاضـــیهم ولا تطبـــق قواعـــد الوكالـــة والتمثیـــل إلا فـــي 

".ات بین الوكیل  والموكل المستترالعلاق



یتبــین ممــا تقــدم إن اتفــاق الاســم المســتعار هــو وكالــة مســتترة تعهــد فیهــا المســخر بــالاً 
وعلى ذلك فإن الاسم المسـتعار یختلـف عـن التقریـر بالشـراء . یكشف عن صفته للغیر

إن المقرر بالشراء عن الغیـر هـو مشـتري یحـتفظ لنفسـه : واحي الآتیةعن الغیر من الن
في عقد البیع بحق تعیین المشتري الحقیقي خلال مدة اتفـق علیهـا مـع البـائع، لـذا فـإن 
. البــائع لــم یخــدع طالمــا إنــه یعــرف إمكانیــة المشــتري فــي أن یحــل محلــه شــخص آخــر

یفتــرض وجــود وكالــة معطــاة إلــى ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن التقریــر بالشــراء عــن الغیــر لا
المشــتري، إذ لا یعمــل المشــتري كوكیــل بــل یعمــل لنفســه تحــت شــرط فاســخ هــو اختیــار 
المشــتري الحقیقــي خــلال المــدة المتفــق علیهــا، فــإذا تحقــق هــذا الشــرط انتقلــت الملكیــة 
مباشــرة مــن البــائع إلــى المشــتري الحقیقــي، وإذا لــم یتحقــق هــذا الشــرط اســتقرت الملكیــة 

ومـن ناحیـة ثالثـة فـإن فكـرة النیابـة تكـون موجـودة فـي . یاً للمقرر بالشراء عن الغیرنهائ
حالــة المشــتري الــذي یحــتفظ بحــق اختیــار شــخص آخــر یحــل محلــه إذ إنــه بمجــرد أن 
یستعمل المشتري تحفظه في المیعاد المتفق علیه تنتقل الملكیـة مباشـرة مـن البـائع إلـى 

).الذي تم اختیاره(المشتري الحقیقي 
فـــي حـــین تنتقـــي فكـــرة النیابـــة فـــي حالـــة الاســـم المســـتعار إذ إن الملكیـــة تنتقـــل أولاً مـــن 
البـــائع إلـــى صـــاحب الاســـم المســـتعار الـــذي ینقلهـــا بمقتضـــى عقـــد آخـــر إلـــى الموكـــل 

. )١٨(تنفیذاََ◌ لعقد الوكالة المستتر

أحمــــد مــــرزوق، نظریــــة الصــــوریة فــــي التشــــریع المصــــري، مطبعــــة دار التــــألیف، القــــاهرة، . د)١٨(
.٢٧٤-٢٧٣، ص١٩٥٧



المبحث الثاني
شراء العقار بطریق التسخیر

من حـالات التعاقـد بطریـق التسـخیر فـي التصـرفات یشهد الوقت الحاضر وقوع الكثیر 
إذ إن مــن یریــد شــراء . الناقلــة لملكیــة العقــار وعلــى وجــه الخصــوص عقــد بیــع العقــار

العقار یسخر شخص مسخر؟ ثم إن العقد الذي یشتري بـه المسـخر العقـار لكـي ینعقـد 
لــى یجــب أن یســجل فــي دائــرة التســجیل العقــاري لأنــه یلــزم لانعقــاد كــل تصــرف یــرد ع

العقــار اســتیفاء الشــكلیة التــي اقتضــاها القــانون والمتمثلــة بالتســجیل العقــاري إذ یعطــي 
التسجیل الوجود القانوني للتصرف وبالتالي یؤدي إلى ترتیـب التصـرف القـانوني لأثـاره 
مــــن إنشــــاء الحقــــوق العینیــــة أو نقلهــــا أو تغیرهــــا أو زوالهــــا ســــواء بالنســــبة للمتعاقــــد أم 

یعــد هــو ). المشــتري الظــاهر(وعنــدما یســجل العقــار باســم المســخر . )١٩(بالنســبة للغیــر
فــإذا حصــل . المالــك حســب الســجلات الرســمیة ویحصــل علــى ســند رســمي یثبــت ذلــك

وبـــین مـــن ) المســخر(خــلاف فـــي المســتقبل بـــین مـــن اشــترى العقـــار فــي حقیقـــة الأمـــر 
سـم المسـخر أو صـاحب الا(أصبح هو المالك حسـب سـجلات دائـرة التسـجیل العقـاري 

، فهــل یسـتطیع المســخر أو ورثتــه أو أي شـخص مــن الغیـر إثبــات إن العقــد )المسـتعار
الــذي اشــترى بــه المســخر أو صــاحب الاســم المســتعار العقــار هــو عقــد صــوري غیــر 
جـــدي بـــالرغم مـــن تســـجیله ممـــا یقتضـــي إبطـــال تســـجیل العقـــار باســـم المســـخر، أم إن 

ملــك لمــن ســجل باســمه رغــم إن التســجیل یحصــن العقــد مــن هــذا الطعــن ویبقــى العقــار 
هذا الأخیر هو مجرد شخص مسخر من قبل المشتري الحقیقي الذي دفـع ثمـن العقـار 

وتحمل رسوم تسجیله وأیة مصروفات أخرى اقتضاها إتمام العقد؟
:وعلى هذا سنبحث في مطلبین الآتي

.الدافع إلى شراء العقار بطریق التسخیر: المطلب الأول
ر التســجیل علــى إمكانیــة الطعــن بصــوریة العقــد الــذي اشــترى بــه تــأثی: المطلــب الثــاني
. المسخر العقار

مــــــــــن ١٢٣٤، ١٢٨٦، ١٢٠٣، ١١٢٦/٢، ١٠٧١/٢، ٦٠٢، ٥٠٨، ٩٠: انظــــــــــر المــــــــــواد)١٩(
مـن قـانون التسـجیل العقـاري )٤(و ) ٣(، والمـادتین ١٩٥١لسـنة ٤٠القانون المدني العراقـي رقـم 

.١٩٧١لسنة ٤٣رقم 



المطلب الأول 
الدافع إلى شراء العقار بطریق التسخیر

بإمكان الشخص شراء العقار بنفسه لأن القـانون لا یمنعـه مـن ذلـك ومـع هـذا قد یكون 
الأخــــرى یكلـــف شــــخص لیشــــتري لـــه العقــــار بعــــد أن یــــزوده بـــالثمن ومصــــاریف العقــــد

فیظهر هذا الشخص وكأنه یشتري العقار لنفسه لأنه یتعاقـد باسـمه وبعـد تسـجیل البیـع 
ومـــا یـــدفع المشــــتري . وانتقـــال ملكیـــة العقـــار إلیــــه یقـــوم بنقلهـــا إلـــى المشــــتري الحقیقـــي

الحقیقي إلى التستر وراء المشتري الظاهر هو رغبته في إخفاء شخصیته عـن الطـرف 
إنـه لـو تقـد إلـى مالـك العقـار بشـكل مباشـر لیشـتري منـه العقـار إذ یعلـم ) البائع(الآخر 

ـــه  ـــر لوجـــود عـــداوة بینهـــا أو لطلـــب ثمـــن مغـــالي فیـــه مســـتغلاً حاجت لـــرفض هـــذا الأخی
الشدیدة إلى العقار أو رغبته فیه ولذلك یلجأ إلى شراء العقار باسم مسـتعار فـنحن هنـا 

خیر أي لا یعلــم بكــون مــن تعاقــد أمــا حالــة الاســم المســتعار مــادام البــائع لا یعلــم بالتســ
معـــه لـــیس هـــو المشـــتري الحقیقـــي بـــل مجـــرد شـــخص مســـخر اختفـــى وراءه المشـــتري 

.)٢٠(الحقیقي
ولكــن فــي معظــم الأحیــان یكــون دافــع المشــتري إلــى عــدم شــراء العقــار بشــكل مباشــر، 
والتخفــي وراء مســخر أو صــاحب اســم مســتعار لیشــتري لــه العقــار، هــو التحایــل علــى 

وأبـرز هـذه . انونیة التي تمنع الشخص من تملك العقار في أحـوال معینـةالنصوص الق
النصوص الذي یستهدف شراء العقـار بطریـق التسـخیر التحایـل علیـه كمـا یشـهد بـذلك 
الواقـع العلمــي هـو الــنص القـانوني الــذي یمنــع الأشـخاص غیــر المسـجلین فــي إحصــاء 

ــــة بغــــداد أو فــــي الأقضــــی١٩٥٧ ة والنــــواحي التابعــــة أو أي إحصــــاء ســــابق فــــي مدین
لمحافظـــة بغـــداد مـــن تملـــك العقـــارات الواقعـــة ضـــمن حـــدود التصـــمیم الأساســـي لمدینـــة 
بغداد أو حدود التصامیم الأساسیة للأقضیة والنواحي التابعة لمحافظـة بغـداد، مـا عـدا 
حالة نقل الملكیة بسبب الوفاة حیث یجوز للشخص أن یكتسب بطریـق المیـراث ملكیـة 

عقــــار واقــــع فــــي حــــدود محافظــــة بغــــداد أو فــــي حــــدود الأقضــــیة عقــــار أو حصــــة فــــي

مـــن هـــذا البحـــث بـــأن تواطـــأ الطـــرف الآخـــر فـــي العقـــد مـــع المتعاقـــد ٦ســـبق أن بینـــا فـــي ص)٢٠(
وحالة الاسم المستعار واللذین هما . الظاهر المسخر هو معیار التمییز بین حالة تسخیر الشخص

.شكلین للتعاقد بطریق التسخیر



والنــواحي التابعــة لمحافظــة بغــداد حتــى ولــو لــم یكــن مســجلاً فــي تلــك المنــاطق حســب 
.)٢١(أو أي إحصاء سابق له١٩٥٧إحصاء 

أو أي إحصـاء ١٩٥٧فیلجأ الشخص الذي لم یسجل في مدینة بغـداد حسـب إحصـاء 
كمــــا إنــــه أحیانــــاً یأخــــذ . فــــي المنــــزل) المســــخر(ســــابق لــــه ویســــكن المشــــتري الحقیقــــي 

المشــتري الحقیقــي مــن صــدیقه أو قریبــه المشــتري الظــاهر ورقــة ضــد یقــر فیهــا الأخیــر 
أقـر وأعتـرف ... إني السـید: بحقیقة الأمر، وتتخذ هذه الورقة في العمل الصیغة الآتیة

رة التســـجیل والمســـجلة فـــي دائـــ... زقـــاق... والواقعـــة فـــي محلـــة... بـــأن الـــدار المرقمـــة
علـى سـبیل الأمانـة وهـي ... قد سجلت باسمي بموجب السـند المـرقم... العقاري بتاریخ

وقــــد ســــجلت باســــمي بســــبب عــــدم تســــجیل ... فــــي الحقیقــــة تعــــود ملكیتهــــا إلــــى الســــید
تســـجیل الـــدار المـــذكورة ... فــي بغـــداد، وقـــد أنـــاط الســید١٩٥٧فـــي إحصـــاء ... الســید

وقــد دفــع الســید بــدل البیــع إلــى . ١٩٥٧ء عــام باســمي وذلــك لوجــود قیــد لــي فــي إحصــا
وقد اعترف البـائع بتسـلم بـدل البیـع بموجـب الوصـل ... والبالغ... المالك السابق السید

وعلیـه فقـد حـررت هـذا الإقـرار والاعتـراف . والموقـع مـن قبلـه... والمـؤرخ فـي... المـرقم
ذیل ورقــة الضــد وتــ... بــأن الــدار الموصــوفة أعــلاه هــي ملــك المشــتري الحقیقــي الســید

وغالبـــاً مـــا یكـــون الشـــهود مـــن أقـــارب المقـــر . وتوقیـــع الشـــهود) المســـخر(بتوقیـــع المقـــر 
.كأولاده وأخوته أو زوجه) المسخر(

وأیضـــاً مـــن النصـــوص التـــي یســـتهدف شـــراء العقـــار باســـم المســـتعار أو باســـم شـــخص 
العـراق إلا مسخر التحایل على حكمها النص الذي یمنع الأجنبي من تملك العقار في 

؟، والــذي نظــم تملــك ١٩٦١لســنة ٣٨فقــد منــع القــانون رقــم . معینــةطبعــد تــوافر شــرو 
الأجانــب للعقــارات فــي العــراق، الأجنبــي مــن تملــك العقــار بــأي مــن أســباب التملــك إلا 
على أسـاس المعاملـة بالمثـل والحصـول علـى موافقـة وزارة الداخلیـة بعـد تـوافر الشـروط 

:الآتیة
.نبي في العراق لمدة لا تقل عن سبع سنواتسبق إقامة الأج.١

١٢/٩/١٩٩٤فــي ١٥٧والمــرقم ) المنحــل(موجــب قــرار مجلــس قیــادة الثــورة ورد هــذا المنــع ب)٢١(
علمـاً إن هـذا القـرار لـم یـتم إلغائـه ٢٦/٩/١٩٩٤فـي ٣٥٢٩والمنشور في الوقـائع العراقیـة بالعـدد 

.ولازالت دوائر التسجیل العقاري تعمل به لحد الآن



.عدم وجود مانع إداري أو عسكري.٢
ألا یكــــون العقــــار المــــراد تملكــــه قریبــــاً مــــن الحــــدود العراقیــــة بمــــا یقــــل عــــن ثلاثــــین .٣

.كیلومتر
.ألا یكون العقار المراد تملكه أرضاً زراعیة أو أرضاً أمیریة أیاً كان نوعها.٤

جنبي یتملك فقط دار سكن واحـدة ومحـل واحـد للعمـل وإذا توافرت هذه الشروط فإن الأ
.إذا كانت له مهنة یزاولها بنفسه في العراق

والأجنبـي الـذي یریــد شـراء دار سـكن فــي العـراق لكنــه یفتقـد كـل أو أحــد شـروط التملــك 
أعلاه أو الـذي قـد تـوافرت لدیـه الشـروط المـذكورة لكنـه یریـد تملـك أكثـر مـن دار سـكن 

اقي ویعطیه مبلغ من النقود لیشتري له دار السـكن المطلوبـة، فتـتم واحدة، یلجأ إلى عر 
المســـــخر أو صـــــاحب الاســـــم (معاملـــــة البیـــــع باســـــم هـــــذا العراقـــــي المشـــــتري الظـــــاهر 

وتسجل الدار باسمه في دائرة التسجیل العقاري، فیكون هو المالـك الرسـمي ) المستعار
لمالــك الفعلــي إذ هــو فــي ویســكن الأجنبــي الــدار باعتبــاره ا. حســب الســجلات الرســمیة

.الحقیقة الأمر من اشترى الدار ودفع ثمنها
المطلب الثاني

تأثیر التسجیل على إمكانیة الطعن بصوریة العقد الذي اشترى به المسخر العقار   
عنــدما یــتم شــراء العقــار بطریــق التســخیر، ویســجل العقــار فــي دائــرة التســجیل العقــاري 

قــد یحــدث بعــد فتــرة خــلاف بــین المشــتري . باســم المســخر أو صــاحب الاســم المســتعار
الظـــاهر والـــذي أصـــبح المالـــك الرســـمي المعتـــرف بـــه حســـب الســـجلات الرســـمیة وبـــین 

المشـــتري (ر، فـــیطعن المســـخر وقـــد یحـــدث الخـــلاف بـــین أحـــدهما ورثـــة الآخـــ. مســـخره
بأن من سجل باسمه العقار لیس هو المشتري إذ هو لم یـدفع ثمنـه بـأن كـان ) المستتر

مجــرد شــخص مســخر ســجل العقــار باســمه علــى ســبیل الأمانــة لكونــه یفتقــد إلــى شــرط 
، وقـد یبـرز ١٩٥٧التملك، كأن یكون أجنبي أو غیر مسجل في بغداد حسب إحصـاء 

أدعائــه والتـــي یقــر فیهــا المســـخر أو صــاحب الاســم المســـتعار ورقــة الضــد التـــي تؤیــد
بحقیقــة كونــه لــیس المشــتري الحقیقــي وان العقــار ســجل باســمه علــى ســبیل الأمانــة وان 
العقـــار تعـــود ملكیتـــه إلـــى الشـــخص الـــذي دفـــع ثمنـــه إذ إن هـــذا الأخیـــر هـــو المشـــتري 

.مسخرالحقیقي، وبناء على ذلك فهو یطلب إبطال تسجیل العقار باسم ال



إن هذا الطعن في الحقیقة هو طعن بأن عقـد البیـع بـین البـائع وبـین المشـتري الظـاهر 
والــذي ســجل فــي دائــرة التســجیل العقــاري هــو عقــد صــوري لــم تنصــرف إلیــه ) المســخر(

الإرادة الحقیقــة لأطــراف التصــرف القــانوني إذ إن هــذه الإرادة انصــرفت إلــى عقــد آخــر 
إذ ) المسـخر أو المسـتعیر للاسـم(وبین المشتري الحقیقـي هو العقد المستتر بین البائع 

إن الصـوریة كمـا تتنــاول وجـود التصــرف القـانوني أو طبیعتـه أو شــروطه وأركانـه فهــي 
.)٢٢(تتناول أیضاً أطراف التصرف القانوني

كمـا إذا . والطعن بصوریة العقد الذي اشترى به المسخر العقار قـد یتخـذ صـورة دعـوى
هـي ملـك لـه ) زیـد(ر المسجلة فـي دائـرة التسـجیل العقـاري باسـم ادعى شخص بأن الدا

لكونــه غیــر مســجل فــي ) زیــد(لأنــه هــو الــذي فــع ثمنهــا ولكنهــا ســجلت باســم صــدیقه 
وبما إنه تـزوج وزوجتـه مسـجلة فـي بغـداد حسـب إحصـاء ١٩٥٧بغداد حسب إحصاء 

) زیــد(أن یســجل الــدار باســم زوجتــه لكــن صــدیقه ) زیــد(لــذا طلــب مــن صــدیقه ١٩٥٧
رفــض وعــرض علیــه أن یعیــد لــه فقــط المبلــغ الــذي اشــترى بــه الــدار باعتبــاره دیــن فــي 
ذمتــه، ولــذلك یطلــب الحكــم بإبطــال تســجیل العقــار مــن اســم زیــد وإعــادة تســجیله باســم 

أو كما إذا ادعى شخص بأنه هو المشـتري الحقیقـي للعقـار لكـن لكونـه أجنبـي . زوجته
، لـــذا ١٩٦١لســـنة ٣٨لیـــك المحـــددة بالقـــانون رقـــم الجنســـیة ولا تتـــوافر فیـــه شـــروط التم

، ولأنـــه تجـــنس بالجنســـیة العراقیـــة لـــذا فهـــو )عراقـــي الجنســـیة(ســـجل العقـــار باســـم زیـــد 
یطلــب إبطــال تســجیل العقــار مــن اســم زیــد وإعــادة تســجیله باســمه، وقــد یتخــذ الطعــن 

فــي بصـوریة العقـد الـذي أشــترى بـه المسـخر لكونــه لـیس المشـتري الحقیقــي صـورة دفـع
یعارضه فـي الانتفـاع والتصـرف ) بكر(دعوى ادعى فیها أن ) زید(كما إذا قام . دعوى

وسـجل باسـمه فـي دائـرة التسـجیل العقـاري وذلـك دون ) عمـر(بالمنزل الذي اشـتراه مـن 

عبیـر ظـاهر عـن تصـرف تعرف الصوریة بأنها اصطناع مظهر مخـالف للحقیقـة عـن طریـق ت)٢٢(
قانوني غیر مقصود كلیاً أو جزئیاً، یخالفه تعبیر مخفي عن الحقیقة المقصودة، سـواء أكانـت هـذه 
الحقیقـــة هـــي عـــدم وجـــود التصـــرف أو وجـــود تصـــرف بشـــروط أو طبیعـــة أو أطـــراف مختلفـــة عـــن 

ـــة ـــزام، جمیـــل الشـــرقاوي، النظریـــة العامـــة . أنظـــر د. الشـــروط أو الطبیعـــة أو الأطـــراف المعلن للالت
الكتــاب الثــاني، أحكــام الالتــزام، دار النهضــة العربیــة، مطبعــة جامعــة القــاهرة والكتــاب الجـــامعي، 

. ٩٠، ص١٩٨١القاهرة، 



ســـبب قـــانوني، لـــذلك یطلـــب الحكـــم بمنـــع معارضـــته لـــه فـــي الانتفـــاع والتصـــرف بهـــذا 
هـذا المنـزل ملـك لـه وهـو السـاكن فیـه وإنـه كـان بأن) بكر(فدفع المدعى علیه . المنزل

لأنــه غیــر ) عمــر(مبلغــاً مــن النقــود لیشــتري لــه هــذا المنــزل مــن ) زیــد(أعطــى صــدیقه 
ورقــة ضــد یقــر فیهــا زیــد بــأن ) بكــر(، وأبــرز ١٩٥٧مســجل فــي بغــداد حســب إحصــاء 

المنزل ملك لبكـر كونـه هـو الـذي دفـع ثمنـه وانـه سـجل باسـمه علـى سـبیل الأمانـة لأن
.١٩٥٧بكر ممنوع من التملك في محافظة بغداد حسب إحصاء 

، لكـون المشـتري يوسواء كان الطعن بصوریة العقد المسجل في دائـرة التسـجیل العقـار 
فــي هــذا العقــد والــذي ســجل العقــار باســمه لــیس المشــتري الحقیقــي بــل مجــرد شــخص 

أو دفـع فـي مسخر أو اسم مستعار من قبـل المشـتري الحقیقـي، قـد اتخـذ صـورة دعـوى
دعــوى فــإن المحكمــة تمتنــع عــن ســماع هــذا الطعــن وتحكــم بــرده وبالتــالي یبقــى العقــار 
ملك لمن سجل باسمه رغم كونه شخص مسـخر مـن قبـل المشـتري الحقیقـي الـذي دفـع 
الـــثمن إذ لـــیس أمـــام هـــذا الأخیـــر إلا مطالبـــة المســـخر بمبلـــغ النقـــود الـــذي دفعـــه ثمنـــاً 

ـــاً فـــي ذمـــة والســـبب الـــذي تســـتند إلیـــه المحكمـــة فـــي رد . المســـخرللعقـــار باعتبـــاره دین
الطعـــن هـــو إن المشـــرع العراقــــي قـــد منـــع صـــراحة الطعــــن بالصـــوریة فـــي التصــــرفات 
الواقعــة علــى الحقــوق العینیــة العقاریــة بعــد تســجیلها فــي دائــرة التســجیل العقــاري وذلــك 

یجـــوز لا (والتـــي نصـــت علـــى . مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي) ١٤٩(بمقتضـــى المـــادة 
ـــــرة  ـــــي دائ ـــــار بعـــــد تســـــجیلها ف ـــــى العق ـــــي التصـــــرفات الواقعـــــة عل الطعـــــن بالصـــــوریة ف

وعلــــى هــــذا الحكــــم هــــي إنــــه عنــــد تســــجیل التصــــرف العقــــاري فــــي دائــــرة . )٢٣()الطــــابو

أمــــا الاعتراضـــات التــــي ذكرتهـــا الممیــــزة فـــي العریضــــة "... جـــاء فــــي قـــرار لمحكمــــة التمییـــز )٢٣(
و باسـم المدعیـة علـى أسـاس أن تكـون التمیزیة والتي مؤداها إنها وافقت على تسـجیل الـدار بالطـاب

أمانة لدیها لأن الحقیقة إنها لم تبـع لهـا الـدار ولـن تقـبض منهـا ثمنهـا فـإن هـذه الاعتراضـات غیـر 
من القانون المدني لا تجوز الطعـن بالصـوریة فـي التصـرفات الواقعـة علـى ١٤٩واردة لأن المادة 

بوجــود اتفــاق مــع المدعیــة بــأن البیــع الــذي وبمــا إن دفعهــا. العقــار بعــد تســجیلها فــي دائــرة الطــابو
".سجل في دائرة الطابو غیر حقیقي فیكون دفعها هذا من قبیل الطعن بالصوریة



التســجیل العقــاري فــإن الحــق العینــي ینتقــل بقــوة القــانون بنــاءً علــى التســجیل، فیســتحیل 
مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى فــإن نظــام هــذا. بعــد ذلــك الطعــن فــي انتقالــه بالصــوریة

التسجیل العقاري في العراق ینطوي على إجراءات إشهار وقـوة إثبـات تقـوم علـى إقـرار 
وكتابــة بحیــث یتضــاءل أمامهــا أي دلیــل یفیــد صــوریة التصــرف، ولــذلك ینبغــي الركــون 

.)٢٤(إلى التصرف بكونه تصرفاً حقیقیاً لا یستر تصرفاً آخر
قــد الـذي اشـترى بــه المسـخر أو صـاحب الاســم المسـتعار العقــار إذن مجـرد تسـجیل الع

في دائرة التسجیل العقاري فإن الحق العینـي المتمثـل بملكیـة العقـار ینتقـل بقـوة القـانون 
إلى المسخر أو صاحب الاسم المستعار فیستحیل بعد ذلـك الطعـن فـي انتقـال الملكیـة 

طعــــن فیــــه بالصــــوریة لكــــون إذا التســــجیل حصــــن عقــــد البیــــع مــــن ال. إلیــــه بالصــــوریة
فیــه لــیس هــو المشــتري الحقیقــي بــل مجــرد شــخص مســخر أو صــاحب اســم يالمشــتر 

.مستعار اختفى ورائه المشتري الحقیقي
وینبغــي التأكیــد علــى إن القــانون المــدني المصــري لا یتضــمن نصــاً یقابــل نــص المــادة 

ي المصــري رقــم ولــذلك یجــوز وفقــاً لأحكــام قــانون الشــهر العقــار . مــدني عراقــي) ١٤٩(
). تســجیلها(الطعـن فــي التصـرفات العقاریــة بالصـوریة رغــم شـهرها ١٩٤٦لسـنة ١١٤

) تسـجیله(فیجوز وفقاً لأحكـام القـانون المصـري الطعـن بـأن بیـع العقـار الـذي تـم شـهره 
هو بیع صوري لأن المشتري الذي سجل العقار باسـمه هـو مجـرد شـخص مسـخر مـن 

یتوصل بذلك إلى إبطال تسجیل العقار وإعـادة تسـجیله قبل المشتري العراقي الحقیقي ل
وسـبب اخـتلاف حكـم القـانون العراقـي عـن حكـم . باسم مشتریه الحقیقي الذي دفع ثمنه

القانون المصري هو أن نظام التسجیل في القانون العراقي یختلف عن نظـام التسـجیل 

القــرار رقــم : مــدني عراقــي) ١٤٩(ومــن أحكــام محكمــة التمییــز الأخــرى التــي اســتندت إلــى المــادة 
انیـــة، العـــدد الثـــاني، ، النشـــرة القضـــائیة، الســـنة الث١٠/٦/١٩٧١فـــي ١٩٧٠/ حقوقیـــة ثانیـــة/٥٨٣

.١٤٣، ص١٩٧٢
لســـنة ٤٧الموســـوعة العدلیـــة، العـــدد ٢٢/٦/١٩٩٦فـــي ١٩٩٥/مدینـــة أولـــى/٣٥٣القـــرار رقـــم = 

مجموعــة ٢٧/١/١٩٨٠وانظـر أیضــاً حكــم اســتئناف بغــداد بصــفتها التمییزیــة فــي . ٣، ص١٩٩٨
.١٣٠، ص١٩٨٠الأحكام العدلیة، السنة الحادیة عشرة، العدد الأول، 

.٣٥٧-٣٥٦، ص٣عبد الباقي البكري، شرح القانون المدني العراقي، ج. د)٢٤(



عــد التســجیل فــي فــي القــانون المصــري مــن حیــث الطبیعــة والإجــراءات والآثــار إذ لا ی
ولــذلك أكــد الفقــه والقضــاء . القــانون المصــري ركنــاً لانعقــاد العقــد بــل هــو شــرط لنفــاذه

علــى جــواز الطعــن بالصــوریة فــي التصــرفات العقاریــة رغــم تســجیلها لأنــه )٢٥(المصـري
لیس من شأن التسجیل أن یجعـل العقـد الصـوري عقـداً جـدیاً فالتسـجیل إذاً فـي القـانون 

ن المشتري المسخر والـذي سـجل العقـار باسـمه مالكـاً حقیقیـاً لهـذا المصري لا یجعل م
.العقار

ــذا ) ١٤٩(إن نــص المــادة  مــدني عراقــي جــاء مطلــق والمطلــق یجــري علــى إطلاقــه ول
یمنـــع أطـــراف التصـــرف القـــانوني كمـــا یمنـــع الغیـــر مـــن الطعـــن بـــأن عقـــد بیـــع العقـــار 

تري الـذي ظهـر فـي العقـد المسجل في دائرة التسجیل العقـاري عقـد صـوري لكـون المشـ
وسجل العقار باسمه لیس هو المشتري الحقیقي بل هو مجرد شخص مسـخر أو اسـماً 

مـدني ) ١٤٩(ولكن قد یستغل إطـلاق حكـم المـادة . مستعاراً من قبل المشتري الحقیقي
فالشـــخص الممنـــوع مـــن شـــراء العقـــار كالوكیـــل . عراقـــي لغـــرض التحایـــل علـــى القـــانون

كل بیع العقار، یشتري العقار لحسابه بثمن فیه غبن للمالـك لكونـه الذي یعهد إلیه المو 
یقل كثیراً عن قیمة العقار في السوق، ولكن الشـراء یـتم عـن طریـق شـخص مسـخر أو 
باســم مســتعار ویســجل العقــار فــي دائــرة التســجیل العقــاري باســم المســخر أو صــاحب 

ص الـذي كـان ممنوعـاً مـن الاسم المستعار الذي سـینقله حتمـاً فـي المسـتقبل إلـى الشـخ
لا یسـتطیع إثبـات أن المشـتري الـذي سـجل ) الموكـل(، ولكن المتضرر )الوكیل(شرائه 

العقـــار باســـمه فـــي دائـــرة التســـجیل لـــیس هـــو المشـــتري الحقیقـــي بـــل هـــو اســـماً اســـتعاره 

زكـي . ج٧٥، ص١٩٧٨أحكـام الالتـزام، : ٢توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، ج. د)٢٥(
خیر الابوتیجي، هل یجوز الاحتجاج بصوریة العقود المسجلة، بحیث منشـور فـي مجلـة المحامـاة 

.٦٠٤التاسعة عشرة، صالمصریة، العدد الرابع، السنة
قواعــــد تقیــــد الأدلــــة وإطلاقهــــا، مطبعــــة الجــــیلاوي، : ٤ســــلیمان مــــرقس، فــــي طــــرق الإثبــــات، ج. د

نقــــض مــــدني : ومــــن أحكــــام محكمــــة الــــنقض المصــــریة بهــــذا الصــــدد. ٧٣، ص١٩٧٤البولاقیــــة، 
.٩٦٧، ص٢٤، مجموعة المكتب الفني، س٢٦/٦/١٩٧٣

.٢١٦٣، ص٣٢ي، ص، مجموعة المكتب الفن٢٩/١١/١٩٨١نقض مدني 
.١٥٦٤، ص٣٥، مجموعة الكتب الفني، ص٧/٦/١٩٨٤نقض مدني 



لأن ادعائــه هــذا أو ادعــاء بوجــود صــوریة تتنــازل أطــراف ) الوكیــل(المشــتري الحقیقــي 
مــدني عراقــي یحصــن العقــد ) ١٤٩(ني والتســجیل حســب نــص المــادة التصــرف القــانو 

.من الطعن فیه بالصوریة
مــدني عراقــي لغــرض ) ١٤٩(ولقــد توقــع المشــرع العراقــي اســتغلال إطــلاق حكــم المــادة 

ومــــن هــــذه . التحایــــل علــــى القــــانون ولــــذلك اســــتثنى بعــــض الحــــالات مــــن هــــذا الحكــــم
مـدني مـن منـع فئـات معینـة مـن  ) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٢(الاستثناءات مـا ورد فـي المـواد 

الأشــخاص مــن شــراء بعــض الحقــوق والأمــوال وســواء تــم الشــراء بأســمائهم أو بأســماء 
ـــع الحكـــام والقضـــاة  ـــوكلاء مـــن شـــراء الأمـــوال المـــوكلین ببیعهـــا ومن ـــع ال مســـتعارة، كمن
والمــــدعین العــــامین ونــــوابهم والمحــــامین وكتبــــة المحكمــــة مــــن شــــراء الحقــــوق المتنــــازع 

فإذا كانت هذه الأموال عقارات وتم شراؤها باسم مستعار وسـجل عقـد الشـراء . )٢٦(فیها
في دائرة التسجیل العقاري، فإنه یجـوز الطعـن بالصـوریة فـي عقـد الشـراء رغـم تسـجیله 

هي اسـتثناء ) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٢(لأن المواد ) ١٤٩(ولا یحول دون ذلك نص المادة 
عنـاه إن حكـم هـذه المـواد لا یطبـق علـى والقـول بخـلاف ذلـك م) ١٤٩(من حكم المادة 

حـــالات شـــراء العقـــارات باســـم مســـتعار وفـــي ذلـــك فـــتح لبـــاب التحایـــل علـــى نصـــوص 
.)٢٧(القانون الآمرة

ومـــا یؤكـــد هـــذا الاســـتثناء إن فـــي معظـــم أحكـــام محكمـــة التمییـــز المســـتندة علـــى المـــواد 
مسـتعار ، والتي قضت بإبطال عقـد الشـراء لكونـه حاصـلاً باسـم)٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٢(

وان المشتري الحقیقي هـو الشـخص الممنـوع قانونـاً مـن الشـراء، كـان عقـد الشـراء وارداً 
على عقار وكان هذا العقد قد سـجل فـي دائـرة التسـجیل العقـاري، ورغـم ذلـك لـم تلتفـت 

الــذي یمنــع الطعــن بالصــوریة فــي التصــرفات ) ١٤٩(محكمــة التمییــز إلــى حكــم المــادة 
.   )٢٨(دائرة التسجیل العقاريالعقاریة بعد تسجیلها في

.من هذا البحث. ١٤-١٠لقد سبق شرح أحكام هذه المواد في ص)٢٦(
علـــي هـــادي علـــوان العبیـــدي، التحایـــل علـــى القـــانون، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة القـــانون، جامعـــة )٢٧(

.١٧٤-١٧٣، ص١٩٩٥بغداد، 
إن هــذا البیــع یعتبــر شــراء لــنفس الوكیــل محظــور "... هــذا الصــدد قضـت محكمــة التمییــز فــي )٢٨(

مـــن القـــانون المـــدني ممـــا یقتضـــي إبطـــال البیـــع الواقـــع ) ٥٩٢(بموجـــب الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 



المبحث الثالث
تصرفات قانونیة أخرى تبرم بطریق التسخیر

بالإضــافة إلــى شــراء العقــار باســم تصــرفات قانونیــة أخــرى تبــرم بطریــق التســخیرهنــاك 
مستعار أو باسم شخص مسخر الذي هو أبرز وأهم تطبیقات التعاقد بطریـق التسـخیر 

وإذا كـان كـل تصـرف قـانوني یتصـور إبرامـه . كما یؤكد ذلك الواقـع العملـي فـي العـراق
بطریــق التســخیر إلا إننــا ســنقف عنــد بعــض التصــرفات القانونیــة شــاع إبرامهــا بطریــق 

الهبــة، الســحب لحســاب الغیــر فــي نطــاق الأوراق : یر، فــي الواقــع العملــي وهــيالتســخ
.التجاریة، الاكتتاب في أسهم الشركة

:وسنبحث هذه التطبیقات في ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي
.إبرام الهبة بطریق التسخیر: المطلب الأول
.سحب الورقة التجاریة من قبل شخص مسخر: المطلب الثاني

. الاكتتاب في أسهم الشركة باسم مستعار: الثالثالمطلب 
المطلب الأول

إبرام الهبة بطریق التسخیر
قد یرید شخص أن یهب ماله إلى شخص آخر لكنه لا یرید أن یكشـف عـن شخصـیته 
لســبب معــین أي یریـــد أن یكــتم تبرعـــه بحیــث لا یعلــم الغیـــر أو الموهــوب لـــه بأنــه هـــو 

، ٣٠/١/١٩٨٩فـــي ١٩٨٨/ موســـوعة أولـــى/ ٥٣١القـــرار رقـــم ". بإبطـــال ســـند التســـجیل العقـــاري
.١٢١، ص١٩٩٠والأربعون، مجلة القضاء، العدد الأول، السنة الخامسة

، مجموعــــة ٢٦/٥/١٩٨٧فــــي ٨٦-٨٥/ اســــتئنافیة/ ٤٤٨وأنظــــر فــــي نفــــس المعنــــى القــــرار رقــــم 
.١٨، ص١٩٨٧الأحكام العدلیة، العدد الأول والثاني لسنة 

، مجموعة الأحكام العدلیة، العدد الثالـث ٢١/٩/١٩٨٨في ١٩٨٨/ مدینة أولى/ ٥٥٢القرار رقم 
.٣١، ص١٩٨٨لسنة 
لســنة ٤٧، الموســوعة العدلیــة، العــدد ٢٤/٥/١٩٩٥فــي ١/١٩٩٥م/٤١٣/٥٠٧/٦١١ر رقــم القــرا

. ٨، ص١٩٩٨



إلــى شــخص آخــر أو حتــى یبیعــه لهــذا الشــخص بیــع الواهــب فیســلم المــال المــراد هبتــه
. بهبــــة المــــال إلــــى الشـــخص المــــراد التبــــرع لــــه) المســـخر(صـــوري لیقــــوم هــــذا الأخیــــر 

. فالواهب الظاهر ما هو إلا اسم مستعار أو شخص مسـخر مـن قبـل الواهـب الحقیقـي
وقد یكون الباعث الذي یدفع الواهب إلى التبرع باسم مستعار أو باسم شـخص مسـخر 

شروعاً، كالأب الـذي یریـد أن یهـب مـالاً إلـى أحـد أبنائـه مـدفوعاً بعاطفـة شـریفة كـون م
هذا الابن قد أسدى إلى الأب معروفاً أو قام برعایته والعانیة به طیلة فتـرة مرضـه، أو 
كـــون هـــذا الابـــن بحاجـــة إلـــى المســـاعدة لقلـــة دخلـــه، ولكـــن الأب یخشـــى أن تثیـــر هـــذه 

راد عائلتـه لـذا یلجـأ إلـى التسـخیر لإخفـاء هبتـه وذلـك بـأن الهبة الحقد والبغضاء بـین أفـ
بیع المال الموهـوب إلـى صـدیق لـه بیعـاً صـوریاً ویأخـذ علیـه ورقـة ضـد بـأن هـذا البیـع 
صـــوري وان هـــذا المشـــتري لـــم یكـــن إلا وســـیط مكلـــف بإیصـــال المـــال إلـــى ابـــن البـــائع 

لأنـه یمكـن الشـخص فالتسـخیر هنـا لـیس مشـروعاً فقـط بـل ومرغوبـاً فیـه. بطریق الهبـة
من تقدیم المساعدة إلى أحـد أفـراد أسـرته دون إثـارة البغضـاء بـین أفـراد الأسـرة الواحـدة 
ممــا یحــافظ علــى تماســك الأســرة الواحــدة مــن خــلال المحافظــة علــى الصــفا والــود بــین 

.أفرادها
وقد یكون الباعث الذي یدفع الواهب إلى الاختفـاء وراء شـخص مسـخر لیقـوم بإیصـال 

ل الموهــوب إلــى الشــخص المــراد التبــرع لــه بحیــث یظهــر هــذا الشــخص فــي العقــد المــا
باعتبــاره هــو الواهــب فــي حــین إن الواهــب الحقیقــي هــو مــن ســلم لــه المــال فــي وقـــت 
ســابق، غیــر مشــروع لأن الغــرض منــه هــو التحایــل علــى نــص القــانون الــذي یمنــع أن 

وذلـــك حمایـــة للذمـــة المالیــــة تتجـــاوز الهبـــة نصـــاباً معینـــاً مـــن أمـــوال المتبـــرع الواهـــب 
كمـــا فـــي القـــانون المـــدني الفرنســـي إذ إن الهبـــة فـــي القـــانون الفرنســـي تتصـــل . العائلیـــة

حق الإرجـاع : اتصالاً وثیقاً بالمیراث إلى حد إنه یتقرر للورثة على الموهوب له حقان
)DROIT DE RAPPORT .( فـإذا كانــت الهبـة لـوارث فیجــب علـى الموهـوب لــه

ع المال الموهوب إلى التركة بعد موت الواهب لیوزع على جمیع الورثـة الوارث أن یرج
إذا كانــت ) DROIT DE REDUCTION(كــلاً بقــدر نصــیبه، وحــق الإنقــاص 



فالهبـــة والوصـــیة متصـــلتان  . )٢٩(الهبـــة لغیـــر وارث وكانـــت تزیـــد علـــى نصـــاب الوصـــیة
ة فــلا تتصــل الهبــة أمــا فــي الشــریعة الإســلامی. علــى هــذا النحــو اتصــالاً وثیقــاً بــالمیراث

بــالمیراث إلا إذا كانــت صــادرة فــي مــرض المــوت، وعنــد ذلــك یكــون لهــا حكــم الوصــیة 
.)٣٠(فلا تجوز إلا في الثلث

. إذن یمنــع القــانون المــدني الفرنســي الشــخص مــن التبــرع بأموالــه بــأكثر مــن حــد معــین
مسـموح ولأجل التخلص من هـذا المنـع یقـوم مـن یریـد أن یهـب مـالاً یتجـاوز النصـاب ال

فیــه بالهبــة ببیــع المــال الموهــوب إلــى صــدیقه الــذي یهبــه بعــد ذلــك إلــى مــن یــراد التبــرع 
فعقـــد البیـــع بـــین الشـــخص وصـــدیقه صـــوري صـــوریة مطلقـــة هـــذا مـــن ناحیـــة ومـــن . لــه

ناحیــة ثانیــة، لــم یكــن هــذا الصــدیق ســوى اســماً مســتعاراً اســتعان بــه الواهــب الحقیقــي 
د المشــرع الفرنســي إن مجــرد انقــاص الهبــة التــي وقــد وجــ. للتهــرب مــن المنــع القــانوني

یبرمهــا الواهــب باســم شــخص مســخر أو باســم مســتعار والتــي تتجــاوز نصــاب الوصــیة 

بنصــوص . حــدد القــانون المــدني الفرنســي نصــاب الوصــیة، الــذي هــو نفســه نصــاب الهبــة)٢٩)(٢٩(
ـــى النحـــو الآتـــي لا یجـــوز أن تتجـــاوز (مـــدني فرنســـي علـــى ) ٩١٣(نصـــت المـــادة : صـــریحة وعل

ت بتصــرفات بــین الأحیــاء أم عــن طریــق الوصــیة نصــف أمــوال المتبــرع إذا لــم التبرعــات ســواء كانــ
). والثلــث إذا تــرك طفلــین، والربــع إذا تــرك ثلاثــة أو أكثــر. یتــرك بعــد وفاتــه إلا ولــداً شــرعیاً واحــداً 

بتصرفات -لا یجوز أن تتجاوز التبرعات سواء كانت(مدني فرنسي على ) ٩١٤(ونصت المادة 
طریق الوصیة نصـف أمـوال المتبـرع فـي حالـة عـدم وجـود ولـد شـرعي للمتبـرع بین الأحیاء أم عن

إذا كان له أكثر من جد من جهة الأب أو من جهـة الأم، وثلاثـة أربـاع الأمـوال إذا تـرك جـد وحـد 
في حالة عدم وجود (مدني فرنسي ) ٩١٥(ونصت المادة ). سواء من جهة الأب أو من جهة الأم

ى طفلاً طبیعیاً واحـداًُ◌ أو أكثـر وتـرك أصـولاً مـن جهـة الأم أو الأب، أطفال شرعیین وترك المتوف
فالتبرعات بتصرف بـین الأحیـاء أو عـن طریـق الوصـیة لا یجـوز إن تتجـاوز نصـف التركـة إذا لـم 
یوجـد إلا طفـل طبیعـي واحـد والثلـث فـي حالـة وجـود طفلـین طبیعیـین والربـع فـي حالـة وجـود ثلاثـة 

یمكــن للوصــیة أن تســتغرق (مــدني فرنســي علــى ) ٩١٦(صــت المــادة ون). أطفــال طبیعیــة أو أكثــر
).كل التركة في حالة عدم وجود فرع وارث أو أصل وإرث للمتوفى

العقـود التـي تقـع علـى الملكیـة، المجلـد : ٥للسنهوري، الوسیط فـي شـرح القـانون المـدني، ج. د)٣٠(
لنهضة العربیة، مطبعة لجنة التألیف الهبة والشركة والقرض، والدخل الدائم والصلح، دار ا: الثاني

.٢٢-٢١، ص١٩٦٢والترجمة، القاهرة، 



وان إبطــال الهبــة التــي . غیـر كــاف لمنــه الأطــراف مــن ســتر شخصــیة الواهــب الحقیقــي
یبرمها الواهب باسم مستعار هـي العقوبـة اللازمـة لـردع الأطـراف عـن إخفـاء شخصـیة 

واهــب الحقیقــي وبالتــالي تــأمین الحمایــة الفعالــة للذمــة المالیــة العائلیــة والتــي اســتهدف ال
المشــرع ابتــداءً حمایتهــا عنــدما حــدد نصــاباً معینــاً لا یجــوز تجــاوزه فــي الوصــیة والهبــة 

ولــذلك تشــدد المشــرع الفرنســي وقضــى فــي بعــض الحــالات . وســائر التبرعــات الأخــرى
اهب باسم مستعار أو التي تتم لصـالح شـخص هـو مجـرد بإبطال الهبة التي یبرمها الو 

اسم مستعار اختفى ورائه الموهوب له الحقیقي، حتـى لـو كانـت ضـمن حـدود النصـاب 
الذي تجوز فیه الهبـة وذلـك إمعانـاً فـي ردع الأطـراف عـن إخفـاء شخصـیة أحـد طرفـي 

مـــدني مــن القــانون ال) ١٠٩٩/٢(فقــد نصــت المـــادة ). الواهــب أو الموهــوب لـــه(الهبــة 
الفرنســي علــى إبطــال كــل هبــة بــین الـــزوجین إذا كانــت مســتترة تحــت عقــد مــن عقـــود 
المعوضــة أو أبرمــت باســم مســتعار حتــى لــو كانــت ضــمن حــدود النصــاب الــذي تجــوز 

ــــه الهبــــة ــــارة . فی بــــأن الواهــــب أو ) أبرمــــت باســــم مســــتعار(ویفســــر الفقــــه الفرنســــي عب
خــر ظهــر فــي العقــد علــى إنــه الموهــوب لــه الحقیقــي یكــون مختفــي وراء اســم شــخص آ

وفــي هــذه الحالــة یكــون إبطــال الهبــة عقوبــة علــى ســتر الهبــة . الواهــب أو الموهــوب لــه
تحـــت عقـــد معاوضـــة أو علـــى إخفـــاء شخصـــیة أحـــد طرفیهـــا حتـــى لـــو كانـــت ضـــمن 
النصــاب المســموح بــه قانونــاً، فــي حــین لــو أبرمــت هــذه الهبــة ســافرة، أي لــم یــتم ســترها 

إخفـــاء شخصـــیة أحـــد أطرافهـــا وراء اســـم مســـتعار، وكانـــت تحـــت عقـــد آخـــر أو لـــم یـــتم
ضمن حدود النصاب لعدت صحیحة، وإذا لم تكن ضمن حدود النصاب أنقصت إلـى 

وقـــد قصـــد المشـــرع الفرنســـي مـــن هـــذه العقوبـــة المدینـــة . الحـــد الـــذي تجـــوز فیـــه الهبـــة
القضـــاء علـــى التحایـــل علـــى القـــانون فـــي الهبـــات حیـــث انتشـــرت الهبـــات بـــین الأزواج

ولا یطبـــق هـــذا الـــبطلان، وفقـــاً لأحكــــام . والتـــي تتجـــاوز النصـــاب المســـموح بـــه قانونــــاً 
القضاء الفرنسي، على الهبات التي تتم بعد الزواج فقط، بل یطبق أیضاً علـى الهبـات 

نقــض مــدني فرنســي (الســابقة للــزواج والتــي تــتم باســم مســتعار توقعــاً لحصــول الــزواج 
وقد أكد القضاء الفرنسـي علـى إن ). ٨/٣/١٩٧٢، نقض مدني فرنسي ٢٢/٥/١٩٥١

رفـــــع دعـــــوى إبطـــــال الهبـــــة التـــــي أبرمـــــت باســـــم مســـــتعار لا یقتصـــــر علـــــى الأطـــــراف 
وصـحیح إنـه فـي مثـل . بل یحق لورثة ودائني الزوجین رفع دعـوى الإبطـال) الزوجین(



هذه الأحوال توجـد قرینـة علـى إن الغـرض مـن إبـرام الهبـة باسـم مسـتعار هـو الإضـرار 
لورثة بإنقاص الهبة إلى الحد المسموح به قانوناً إلا إن القضـاء وتطبیقـاً لحكـم بحقوق ا
مـــدني فرنســـي یعاقـــب بإبطـــال الهبـــة بـــین الـــزوجین والمبرمـــة باســـم ) ١٠٩٩/٢(المـــادة 

، ٧/٦/١٩٧٥، نقـــض مـــدني فرنســـي ٢٦/١١/١٩٥٣نقـــض مـــدني فرنســـي (مســـتعار 
.)٣١()٢٥/٧/١٩٩١نقض مدني فرنسي 

لاً إلى صدیقه لیقوم هذا الصدیق بتسلیم المـال إلـى الزوجـة، فـإن فعندما یهب الزوج ما
عقـد الهبـة الظـاهر بـین الـزوج وصـدیقه وهـذا عقـد صـوري لأن الصـدیق : هناك عقدین

هـــو مجـــرد اســـم مســـتعار مهمتـــه إیصـــال المـــال محـــل الهبـــة إلـــى الزوجـــة، وعقـــد الهبـــة 
مــدني فرنســي ) ١٠٩٩/٢(وتطبیقــاً لحكــم المــادة . المســتتر الحقیقــي بــین الــزوج وزوجتــه

فــإن عقــد الهبــة المســتتر بــین الــزوج وزوجتــه یعــد بــاطلاً، وكــذلك لا یعــد التبــرع قــد تــم 
إذ یمتــد الــبطلان إلــى هــذا ) صــدیقه الموهــوب لــه(لمصــلحة صــاحب الاســم المســتعار 

.العقد أیضاً 
ـــة أخـــرى فـــي القـــانون الفرنســـي تكـــون فیهـــا الهبـــة تحـــت ســـتار اســـم  وأیضـــاً هنـــاك حال

مــدني فرنســي، ) ٩١١/١(وهــي الحالــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة . مســتعار باطلــة
فقــد قضـــت هـــذه المـــادة بـــبطلان الهبـــة التـــي تـــتم لمصـــلحة شـــخص عـــدیم الأهلیـــة عـــن 

ى شــخص كامــل الأهلیــة ففــي هــذه الحالــة یهــب الشــخص مالــه إلــ. طریــق اســم مســتعار
لكــن هــذا الشــخص فــي الحقیقــة هــو مجــرد اســم مســتعار ســخره الواهــب لإیصــال المــال 

وهنـــــا ینبغــــي التأكیـــــد علـــــى إن الـــــبطلان . إلــــى الموهـــــوب لـــــه الحقیقــــي عـــــدیم الأهلیـــــة
مـــدني فرنســـي هـــو لـــیس عقوبـــة مدنیـــة علـــى ) ٩١١/١(المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 

لأنــه حتـى لــو لـم یـتم إخفــاء شخصـیة الموهــوب إخفـاء شخصـیة الموهــوب لـه الحقیقـي، 
له الحقیقي تحت اسم مستعار لكانت الهبة باطلة أیضاً لعدم أهلیـة أحـد طرفیهـا فـنص 

مدني فرنسي یقتصر إذاً على استنتاج عواقـب اسـتعادة الحقیقـة فبعـد ) ٩١١/١(المادة 
(31) Flour (J.) et Luc Aubert (J.), Les obligation, 1. Lacte Juridique, 8e ed,

ARMND COLIN, Paris, 1991,n. 395.

Ghestin (J.), Simulation, Dalloz- Repertoire de droit civil, Tom IX, J.G.D,

Paris, 1991m n, 47.



حكـم بـبطلان أن تبین إن أحد طرفـي العقـد الحقیقـي، الـذي كـان مسـتتراً، عـدیم الأهلیـة
فــي حــین . العقــد لتخلــف أحــد الشــروط الموضــوعیة اللازمــة لصــحته وهــو شــرط الأهلیــة

إن إبطال الهبة التي تتم بین الزوجین عـن طریـق اسـم مسـتعار والمنصـوص علیـه فـي 
مــدني فرنســي هــو عقوبــة مدنیــة علــى إخفــاء شخصــیة أحــد طرفــي ) ١٠٩٩/٢(المــادة 

م یتم إخفاء شخصـیة أحـد أطرافهـا وراء شـخص عقد الهبة تحت اسم مستعار لأنه لو ل
.مستعار لكانت صحیحة مادامت لم تتجاوز حدود النصاب المسموح به قانوناً 

المطلب الثاني
سحب الورقة التجاریة من قبل شخص مسخر

من تطبیقات إبرام التصرف القانوني بطریق التسخیر في نطاق الأوراق التجاریـة حالـة 
د توجـد أسـباب تـدفع السـاحب الحقیقـي للحوالـة التجاریـة إلـى فقـ. السحب لحساب الغیر

إخفـــاء شخصـــیته، كرغبـــة التـــاجر فـــي إخفـــاء علاقاتـــه التجاریـــة عـــن منافســـیه أو كـــون 
الساحب الحقیقي موظفاً یمنعـه القـانون مـن مباشـرة الأعمـال التجاریـة، فیـأمر  شـخص 

السـاحب الحقیقـي فــي فـلا یظهـر اسـم . والتوقیـع علیهـا) السـفتجة(آخـر بسـحب الحوالـة 
، إنمـا الـذي )السـفتجة(الورقة ولا یلزم قبل الأغیـار، أي قبـل كـل حامـل شـرعي للحوالـة 

وذلـك بـأن یضـمن لهـم قبـول الحوالـة وأداء ) المسـخر(یلتزم قبلهم هو السـاحب الظـاهر 
قیمتهـــا بحیـــث یمكـــن الرجـــوع علیـــه فـــي حالـــة امتنـــاع المســـحوب علیـــه عـــن القبـــول أو 

ة الســـاحب الحقیقـــي بالســـاحب الظـــاهر فهـــي علاقـــة وكالـــة عادیـــة أو أمـــا علاقـــ. الـــدفع
وكالة بالعمولة حسب الأحوال، ولكنها وكالة مـن نـوع خـاص إذ إنهـا وكالـة غـي نیابیـة 

) الموكــل(إذ إن الوكیــل یســحب الحوالــة باســمه الشخصــي ولــیس باســم الأمــر بالســحب 
طبقــاً للتعلیمــات ) الســفتجة(حوالــة إذاً یلتــزم الوكیــل بإنشــاء ال. كمــا فــي الوكالــة النیابیــة

الصـــادرة مـــن موكلـــه الســـاحب الحقیقـــي ولكـــن باســـمه الشخصـــي ولـــذلك یلتـــزم بضـــمان 
القبـــول والوفـــاء تجـــاه المســـتفید مـــن هـــذه الورقـــة وتجـــاه كـــل حامـــل انتقلـــت إلیـــه الحوالـــة 

فیلتــزم بتعــویض الســاحب الظــاهر ) الآمــر بالســحب(أمــا الســاحب الحقیقــي . بــالتطهیر
ر الــذي قــد یصــیبه بســبب تنفیــذ الوكالــة كمــا إذا اضــطر إلــى الوفــاء بقیمــة عــن الضــر 

أمـا علاقـة السـاحب الحقیقـي . الحوالة في میعاد الاستحقاق بسـبب رجـوع الحامـل علیـه
ـــانون الصـــرف ـــه فتحكمهـــا قواعـــد ق ـــه بحقیقـــة . بالمســـحوب علی ـــم المســـحوب علی إذ یعل



بكونـه صـادراً مـن السـاحب الحقیقـي لا الأمر ویعلم بأنه یقوم بتنفیذ الأمر الموجـه إلیـه 
ولــذلك یلتــزم الســاحب الحقیقــي بتقــدیم مقابــل الوفــاء للمســحوب . مــن الســاحب الظــاهر

بــأداء قیمتهــا إلــى الحامــل ) الســفتجة(علیــه، ویلتــزم المســحوب علیــه بعــد قبولــه الحوالــة 
بــل وإذا دفــع المســحوب علیــه مبلــغ الســفتجة دون أن یكــون قــد اســتلم مقا. الشــرعي لهــا

.الوفاء كان له حق الرجوع على الساحب الحقیقي لا على الساحب الظاهر
ولا توجــد أیــة علاقــة بــین الســاحب الظــاهر والمســحوب علیــه، بــل یكــون لكلیهمــا حــق 
ـــل قیمـــة  ـــى الســـاحب الحقیقـــي بمـــا یكـــون قـــد دفعـــه أحـــدهما مـــن مبـــالغ تمث الرجـــوع عل

.)٣٢(السفتجة أو أیة مصاریف أخرى أنفقها
انون جنیف الموحد للأوراق التجاریة في الفقرة الثالثة من المادة الثانیة منـه وقد أجاز ق

مــن قــانون التجــارة ) ٤٢(الســحب لحســاب الغیــر، كمــا أجازتــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 
وبــذلك ). ویجــوز ســحبها لحســاب شــخص آخــر(بقولهــا ١٩٨٤لســنة ٣٠العراقــي رقــم 

حــالات انتشــاراً فــي الحیــاة العملیــة وهــي أجــاز المشــرع التســخیر فــي حالــة مــن أكثــر ال
حالــة إخفــاء اســم الســاحب الحقیقــي وراء اســم الســاحب الظــاهر الــذي مــا هــو إلا وكیــل 

).الساحب الحقیقي(ینفذ تعلیمات موكله 
المطلب الثالث

الاكتتاب في أسهم الشركة باسم مستعار
للاكتتــاب إلــى هنــاك عــدة دوافــع تــدفع المكتتــب الحقیقــي فــي أســهم الشــركة المطروحــة

فتـارة یكـون مـدفوعاً بـدوافع مشـروعة مثـل الرغبـة فـي المحافظـة علـى . إخفاء شخصیته
سریة الأعمال التجاریة، وتارة أخرى علـى العكـس یسـتهدف المكتتـب الحقیقـي بتصـرفه 
هذا إخفاء خرق القانون مثال ذلك في القانون الفرنسي الكاتب العدل الذي یكتتب عـن 

، مطبعـــة دار الســـلام، ١علـــي ســـلمان العبیـــدي، الأوراق التجاریـــة فـــي القـــانون العراقـــي، ط. د)٣٢(
.١٢٤-١٢٣، ص١٩٧٣بغداد، 

-الأوراق التجاریـة-الإفلاس-العقود التجاریة: ٢محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، ج. د
، ١٩٨٤ة جامعــة القــاهرة والكتــاب الجــامع، القــاهرة، عملیــات البنــوك، دار النهضــة العربیــة، مطبعــ

. ٢٨٩-٢٨٨ص



ي أســهم الشــركة التــي وثــق عقــدها إذ إن القــانون الفرنســي یمنــع طریــق اســم مســتعار فــ
وأیضــاً مــا یقــوم بــه مؤسســو . الكاتــب العــدل مــن أن یكــون طرفــاً فــي العقــد الــذي وثقــه

الشـــركة المســـاهمة مـــن اللجـــؤ إلـــى أســـماء مســـتعارة عنـــدما لا یســـتطیعون إیجـــاد ســـبعة 
تـــوي هـــذه المســـاهمة مكتتبـــین أو عنـــدما یریـــدون تجنـــب وجـــود الغربـــاء، وبـــذلك لـــن تح

ومــــن أمثلــــة اللجــــؤ إلــــى الاكتتــــاب باســــم مســــتعار بهــــدف التحایــــل علــــى . )٣٣(وجــــودهم
القانون في القانون العراقي أن الشـركة المحـدودة التـي تتـألف مـن عـدد مـن الأشـخاص 
لا یقل عن شخصین ولا یزید على خمسة وعشرین یكتتبـون فـیهم باسـمهم، عنـدما تریـد 

فـإن الشـركاء فیهـا قـد یكلفـون أسـماء )٣٤(ق طرح أسهم جدیدةزیادة رأس مالها عن طری
. مســتعارة بالاكتتــاب فــي هــذه الأســهم رغبــة مــنهم فــي عــدم دخــول شــركاء جــدد بیــنهم

من قـانون الشـركات العراقـي رقـم ) رابعاً /٣٩(وأیضاً لغرض الاحتیال على نص المادة 
ن الاكتتــــاب ، والتــــي منعــــت المؤسســــین فــــي الشــــركة المســــاهمة مــــ١٩٩٧لســــنة ) ٢١(

بالأســهم المطروحــة علــى الجمهــور إلا بعــد انتهــاء مــدة ثلاثــین یومــاً مــن بــدء اكتتــاب 
الجمهور في الأسهم، قـد یلجـأ المؤسسـون قبـل انتهـاء مـدة الثلاثـین یومـاً إلـى الاكتتـاب 

وذلــك عــن طریــق أســماء )٣٥(فــي الأســهم التــي أوجــب القــانون طرحهــا علــى الجمهــور
.مستعارة

عـــدة دوافـــع وراء اســـتعمال الاســـم المســـتعار للاكتتـــاب فـــي الأســـهم وهكـــذا فـــإن هنـــاك
ومـن المسـلم بـه أن الـدافع یكـون لـه تـأثیر علـى صـحة الاكتتـاب . الصادرة عن الشركة

وبـــالرغم مـــن إنـــه مبـــدئي تـــم التســـلیم بصـــحة الاكتتـــاب الـــذي یـــتم باســـم مســـتعار وذلـــك 
(33) Dagot (M.), La Simulation, op. cit, n, 123.

للهیئـة العامـة (علـى ١٩٩٧لسـنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقـي رقـم ) ٥٥(نصت المادة )٣٤(
إصدار أسهم -أولاً : تیةفي الشركة المساهمة والمحدودة تغطیة زیادة رأس المال بإحدى الطرق الآ

...).جدیدة، تسدد أقیامها نقداً 
یكتتب المؤسسون فـي "من قانون الشركات العراقي على ) ٣٩(من المادة ) ثانیاً (نصت الفقرة )٣٥(

مـــن رأس مالهـــا %) ٥١(ولا تزیـــد علـــى %) ٢٠(الشـــركة المســـاهمة الخاصـــة بنســـبة لا تقـــل عـــن 
تطــرح الأســهم الباقیــة علــى الجمهــور خــلال "مــادة علــى مــن هــذه ال) ثالثــاً (ونصــت الفقــرة " الاســمي

ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ الموافقــة علــى تأســیس الشــركة ببیــان یصــدره وینشــره المؤسســون فــي النشــرة 
...".   وفي صفحتین یومیتین في الأقل  بعد موافقة المسجل علیه



وا هـذا المبـدأ مسـتندین إلـى عندما لا یخفي خرقاً لقواعـد القـانون إلا إن الـبعض عارضـ
الحجــة الأولــى مفادهــا إن صــاحب الاســم المســتعار لــم تكــن لدیــه نیــة حقیقیــة : حجتــین

أما الحجة الثانیة فمادها إن شخصیة كـل مكتتـب تأخـذ بنظـر الاعتبـار مـن . للمشاركة
لكن من سلم بصحة الاكتتاب باسم مستعار عندما لا ینبغـي تقیـیم . قبل بقیة المكتتبین

ولـــیس فـــي شـــخص ) المســـتعیر للاســـم(المشـــاركة فـــي شـــخص المكتتـــب الحقیقـــي نیـــة 
أمــا بالنســبة للحجــة الثانیــة فإنــه عنــدما یتعلــق الأمــر بشــركة . صــاحب الاســم المســتعار

مســاهمة كبیــرة یكــون الاكتتــاب فــي أســهمها عامــاً، فــإن الأشــخاص الــذین أخــذوا بنظــر 
كتتبــین الآخــرین ولــذلك لا یمكــن الاعتبــار مــن قبــل المكتتبــین هــم المؤسســون ولــیس الم

القــول إن المكتتبــین خــدعوا فــي شخصــیات المكتتبــین الآخــرین الــذین لــم یكــن بالإمكــان 
.)٣٦(معرفتهم ساعة توقیع الاكتتاب

:الخاتمة
:نورد في ختام هذا البحث استعراضاً لأهم النتائج والمقترحات التي تم التوصیل إلیها

النتائج: أولاً 
والاسم المستعار هما شكلان لإبرام التصرف القانوني بطریـق إن تسخیر الشخص .١

وهذان الشكلان یستخدمان في الغالب للتحایل علـى النصـوص القانونیـة . التسخیر
.التي تمنع بعض الأشخاص من إبرام بعض العقود في أحوال معینة

ویمكــن التمییــز بــین هــذین الشــكلین للتعاقــد بطریــق التســخیر مــن خــلال معیــار تواطــأ
إذ فـي حالـة تسـخیر . المتعاقد الآخر مع المسـخر الـذي اختفـى ورائـه المتعاقـد الحقیقـي

العقــد مــع شــخص تواطــأ معــه علــى إخفــاء ) المتعاقــد الظــاهر(الشــخص یبــرم المســخر 
أما في حالة الاسم المستعار فإن صاحب الاسم المسـتعار . شخصیة المتعاقد الحقیقي

فاتفــاق . لمصــلحة شــخص ثالــث هــو موكلــهیتعاقــد مــع شــخص یكــون جــاهلاً بالتســخیر
بــالا یكشــف عــن ) الوكیــل(الاســم المســتعار إذاً هــو وكالــة مســتترة تعهــد فیهــا المســخر 

وإذا كـان الاتفــاق بـین صـاحب الاسـم المســتعار وبـین مـن اسـتعار اســمه . صـفته للغیـر
هو وكالـة إلا إن هـذه الوكالـة هـي مـن نـوع خـاص فهـي وكالـة غیـر نیابیـة لأن الوكیـل 

أبـــرم التصـــرف القـــانوني باســـمه هـــو ولـــیس باســـم الموكـــل ) صـــاحب الاســـم المســـتعار(
(36) Dagot (m.), op. cit, n. 181.



فظهر وكأنه هو المتعاقد الأصلي في حین إن الوكیل في الوكالـة النیابیـة یتعاقـد باسـم 
. موكله ولمصلحة موكله

إن من أهم تطبیقات إبرام التصرف القانوني بطریق التسخیر في العـراق هـو شـراء .٢
ـــار باســـم . لتســـخیرالعقـــار بطریـــق ا ـــى شـــراء العق ـــذي یـــدفع الشـــخص إل والســـبب ال

شــخص مســخر أو باســم مســتعار هــو التحایــل علــى نــص القــانون الــذي یمنعــه مــن 
تملــــك العقــــار فــــي أحــــوال معینــــة، ومــــن ذلــــك القــــانون الــــذي یمنــــع الشــــخص غیــــر 

أو أي إحصــاء سـابق مــن تملــك العقــار ١٩٥٧المسـجل فــي بغــداد حسـب إحصــاء 
دود الإداریــة لمدنیــة بغــداد أو فــي الأقضــیة والنــواحي التابعــة لمدینــة الواقــع فــي الحــ

.بغداد بأي سبب من أسباب كسب الملكیة ماعدا حالة كسب الملكیة بسبب الوفاة
ولكــن شــراء العقــار بطریــق التســخیر قــد تترتــب علیــه فــي المســتقبل نتــائج خطیــرة لأن 

ر العقــار لمصــلحة شــخص العقــد الــذي اشــترى بــه المســخر أو صــاحب الاســم المســتعا
أو أي إحصاء سابق، هذا العقـد اكتمـالاً ١٩٥٧غیر مسجل في بغداد حسب إحصاء 

لأركـــان انعقـــاده یجـــب أن یســـجل فـــي دائـــرة التســـجیل العقـــاري أي إن القعـــار سیســـجل 
فیصــبح هــو المالــك الرســمي للعقــار حســب ) صــاحب الاســم المســتعار(باســم المشــتري 

خلافات في المستقبل بـین المسـخر الـذي هـو المشـتري وإذا حدثت. السجلات الرسمیة
الحقیقــي وبــین مــن أصــبح المالــك حســب الســجلات الرســمیة، فــلا یقبــل مــن المســخر، 
رغــم كونــه المشــتري الحقیقــي الــذي دفــع ثمــن العقــار، أن یطعــن بــأن مــن ســجل العقــار 

ص باســمه فــي دائــرة التســجیل العقــاري لــیس هــو المشــتري الحقیقــي بــل كــان مجــرد شــخ
مسخر سجل العقار باسمه على سبیل الأمانة لكون المشتري الحقیقي یفتقـد إلـى شـرط 

أو ١٩٥٧التملــك فــي بغــداد المتمثــل بوجــوب كونــه مســجل فــي بغــداد حســب إحصــاء 
لأن هذا الطعن في الحقیقة هو طعن بـأن العقـد المسـجل فـي . أي إحصاء سابق علیه

القــانون المــدني العراقــي فــي المــادة دائــرة التســجیل العقــاري هــو عقــد صــوري وقــد منــع
منه الطعن بالصوریة في التصرفات العقاریـة بعـد تسـجیلها فـي دائـرة التسـجیل ) ١٤٩(

.العقاري
فبمجرد تسجیل العقد الذي اشترى بـه المسـخر أو صـاحب الاسـم المسـتعار العقـار فـي 

بقـوة القـانون إلـى دائرة التسجیل العقاري فإن الحق العیني المتمثل بملكیة العقـار ینتقـل



المســخر أو صــاحب الاســم المســتعار فیســتحیل بعــد ذلــك الطعــن فــي انتقالــه بالصــوریة 
إذ لا یبقــى أمــام . أو ورثتــه) المســخر أو المســتعیر للاســم(مــن قبــل المشــتري الحقیقــي 

هــذا الأخیــر إلا مطالبــة المســخر أو صــاحب الاســم المســتعار بــالمبلغ الــذي دفعــه ثمنــاً 
وبـالطبع هـذا المبلـغ أن یـوازي القیمـة التـي وصـل إلیهـا . ه جینـاً فـي ذمتـهللعقار باعتبار 

العقــار بســبب الارتفــاع المســتمر فــي أســعار العقــارات، بالإضــافة إلــى إن المســخر أو 
إذا كــان ســاكناً للعقـــار فیســتوجب علیــه تخلیتـــه، ) المشــتري الحقیقـــي(المســتعیر للاســم 

طالمـا إن مـن سـجل العقـار باسـمه فـي دائـرة رغم إنـه قـد یكـون المـأوى الوحیـد لعائلتـه، 
. التسجیل العقاري یرفض بقائه فیه

مــــدني عراقــــي منعــــت الطعــــن بالصــــوریة فــــي التصــــرفات ) ١٤٩(رغــــم إن المــــادة .٣
العقاریة بعد تسجیلها في دائرة التسـجیل العقـاري إلا إنـه توجـد حـالات مسـتثناة مـن 

الصـــوریة فـــي عقـــد شـــراء إذ فـــي هـــذه الحـــالات یجـــوز الطعـــن ب. حكـــم هـــذه المـــادة
العقـــار المســـجل فـــي دائـــرة التســـجیل العقـــاري علـــى اعتبـــار إن مـــن ســـجل العقـــار 
باسمه في دائرة التسجیل العقاري لیس هو المشتري الحقیقي بل هو مجرد شـخص 

ومـن ذلـك مـا ورد فـي المـواد . مسخر من قبل المشتري الحقیقي الـذي اختفـى ورائـه
منــع الــوكلاء ومــن فــي حكمهــم مــن شــراء مــدني عراقــي مــن) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٢(

الأمــوال المــوكلین ببیعهــا أو التــي یعهــد إلــیهم بتقــدیر قیمتهــا، ومنــع عمــال القضــاء 
مـن شـراء الحقـوق ) القضاة، المدعین، العامین ونوابهم، كتبة المحكمـة، المحـامین(

هـا والمتنازع فیها، ومنع المحامین من التعامـل مـع مـوكلیهم فـي الحقـوق المتنـازع فی
فـــإذا كانـــت هـــذه الأمـــوال عقـــارات أو كانـــت الحقـــوق . والتـــي یتولـــون الـــدفاع عنهـــا

المتنــازع فیهــا حقــوق عقاریــة، وتــم شــراؤها أو التعامــل فیهــا باســم مســتعار مــن قبــل 
الشخص الممنوع من الشراء أو التعامـل وسـجل العقـد فـي دائـرة التسـجیل العقـاري، 

العقـــد بالصـــوریة لیثبـــت أن مـــن فإنـــه یجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة أن یطعـــن فـــي هـــذا 
ــــیس هــــو  ــــي دائــــرة التســــجیل العقــــاري ل ــــاري باســــمه ف ــــار أو الحــــق العق ســــجل العق
المشتري الحقیقي بل هو مجـرد اسـم مسـتعار اختفـى ورائـه المشـتري الحقیقـي الـذي 
یمنعــه القــانون أصــلاً مــن شــراء العقــار أو الحــق لیصــل إلــى إبطــال تســجیل العقــار 

احب الاســــم المســــتعار وإعادتــــه إلــــى مالكــــه الأصــــلي أو الحــــق العقــــاري باســــم صــــ



أو إعــادة بیعــه مــن جدیــد، ولا یحــول دون قبــول هــذا الطعــن نــص المــادة ) الموكــل(
هـو اسـتثناء مـن حكـم ) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٢(مدني لأن ما جاء فـي المـواد ) ١٤٩(

.هذه المادة
الاقتراحات: ثانیاً 

مدني عراقي الوكلاء ومدیري الشـركات ومـن فـي حكمهـم ) ٥٩٢(لقد منعت المادة .١
والمــــوظفین ووكــــلاء التفــــالیس والحــــراس القضــــائیین ومصــــفي الشــــركات والتركــــات 
والخبراء والسماسـرة مـن شـراء الأمـوال المـوكلیین ببیعهـا أو التـي یعهـد إلـیهم ببیعهـا 

القضــاة والمــدعین : مــدني عراقــي) ٥٩٥(وكــذلك منعــت المــادة . أو بتقــدیر قیمتهــا
العــامین ونــوابهم وكتبــة المحــاكم ومســـاعدیهم وكــذلك المحــامین مــن شــراء الحقـــوق 
المتنــــازع فیهــــا إذا كــــان النظــــر فــــي النــــزاع یــــدخل فــــي اختصــــاص المحكمــــة التــــي 

مــدني عراقــي المحــامین مــن ) ٥٩٦(ومنعــت المــادة . یباشــرون عملهــم فــي دائرتهــا
ولقد توقـع . حقوق المتنازع فیها التي یتولون الدفاع عنهاالتعامل مع موكلیهم في ال

المشرع العراقي أن یحاول الأشخاص المذكورین فـي هـذه النصـوص التحایـل علـى 
حكمهــا عــن طریــق شــراء المــال أو الحــق الــذي یحظــر علــیهم شــراؤه باســم مســتعار 

ء ولذلك أكد في ذات هذه النصوص بأنه لا یجوز للأشـخاص المـذكورین فیهـا شـرا
المــال أو الحــق الــذي یحظــر علــیهم شــراؤه لا بأســمائهم ولا بأســماء مســتعارة وحتــى 

.لو بطریق المزاد العلني
وبما إن المشرع العراقي ذكر فقط الشراء باسم مستعار ولم یذكر الشـراء باسـم شـخص 
مســخر، وحیــث أكــدنا علــى إن الاســم المســتعار هــو لــیس مــرادف لتســخیر الشــخص إذ 

هــذین المصــطلحین مفهــوم یختلــف عــن مفهــوم الآخــر كمــا بینــا فــي إن لكــل واحــد مــن 
معیــــار التمییــــز بینهمــــا، ولأجــــل القضــــاء علــــى كــــل تحایــــل قــــد یلجــــأ إلیــــه الأشــــخاص 

مــدني عراقــي للــتخلص مــن حظــر الشــراء ) ٥٩٦، ٥٩٥، ٥٩٢(المــذكورین فــي المــواد 
شـخاص المفروض علـیهم، لـذا اقتـرح إعـادة صـیاغة هـذه المـواد بحیـث یحظـر علـى الأ

المذكورین فیها شـراء المـال أو الحـق المتنـازع فیـه لا بأسـمائهم ولا بأسـماء مسـتعارة ولا 
.عن طریق تسخیر الشخص وحتى لو بطریق المزاد العلني



لقــد اتضــح لنــا كیــف اســتخدم التســخیر كوســیلة للاحتیــال علــى التشــریع الــذي یمنــع .٢
إحصـاء سـابق أو أي١٩٥٧الأشخاص غیر المسجلین في بغداد حسـب إحصـاء 

فبمـــا إن هـــذا التشـــریع لا یراعـــي الحاجـــة . مـــن تملـــك العقـــارات فـــي محافظـــة بغـــداد
الاجتماعیة التي قد تدفع الشخص إلى تملك عقار في بغداد رغم إنـه غیـر مسـجل 

ككـون هـذا الشـخص موظـف یعمـل فـي بغـداد أو مقـیم ١٩٥٧فیها حسب إحصـاء 
١٩٥٧ولــود فــي بغــداد قبــل عــام منــذ مــدة طویلــة هــو وعائلتــه فــي بغــداد أو إنــه م

ومقیم فیها لكنه لظرف طارئ سافر إلى محافظة أخرى یوم التعداد ولـذا سـجل فـي 
الــخ، قــد یلجــأ هــذا الشــخص إلــى الاحتیــال باســتخدام التســخیر، ... هــذه المحافظــة

فیكلف شخص یثق به، یتوفر فیه شرط یتملك العقار في بغداد أي إنه مسجل فـي 
وهكـذا یسـجل العقـار فـي . ، بشراء عقار لـه فـي بغـداد١٩٥٧بغداد حسب إحصاء 

فـي حـین إن ) صاحب الاسـم المسـتعار(دائرة التسجیل العقاري باسم هذا الشخص 
المشتري الذي دفع ثمن العقار هـو الشـخص الممنـوع مـن التملـك فـي بغـداد، ورغـم 

ورقــة ) صــاحب الاســم المســتعار(إن هــذا الأخیــر قــد یأخــذ علــى المشــتري الظــاهر 
د یقـر فیهــا بملكیـة العقــار للمشـتري الحقیقـي كونــه الـذي دفــع  ثمنـه وان تســجیل ضـ

العقار باسمه كـان علـى سـبیل المثـال الأمانـة، إلا إن صـاحب الاسـم المسـتعار قـد 
مـــدني الـــذي یمنـــع الطعـــن بالصـــوریة فـــي التصـــرفات ) ١٤٩(یســـتغل حكـــم المـــادة 

یتمســك بكــون العقــار ملــك لــه العقاریــة بعــد تســجیلها فــي دائــرة التســجیل العقــاري، ف
لأنــه مســجل باســمه فــي التســجیل العقــاري الأمــر الــذي یــؤدي إلــى كثــرة المنازعــات 

ولــذلك نقتــرح علــى المشــرع أن یعیــد النظــر فــي القــانون . وعــدم اســتقرار المعــاملات
أو أي ١٩٥٧الــــذي یمنــــع الشـــــخص غیــــر المســـــجل فــــي بغـــــداد حســــب إحصـــــاء 

، وإذا لــم یكــن بالإمكــان إلغــاء هــذا القــانون إحصــاء ســابق مــن تملــك العقــارات فیهــا
ـــى الأقـــل اســـتثناء بعـــض الحـــالات مـــن حكمـــه للضـــرورة  فـــي الوقـــت الحاضـــر فعل
الاجتماعیة، كحالة الموظف الذي یعمل في بغداد والمولـود فـي بغـداد والمقـیم فیهـا 
لمدة طویلة، بحیث یسمح في مثل هذه الحالات للشـخص بتملـك العقـار فـي بغـداد 

.أو أي إحصاء سابق علیه١٩٥٧غیر مسجل فیها حسب إحصاء وان كان 
االله ولي التوفیق



المصادر
المصادر باللغة العربیة

الكتب: أولاً 
ــــي التشــــریع المصــــري، مطبعــــة دار التــــألیف، .١ ــــة الصــــوریة ف أحمــــد مــــرزوق، نظری

.١٩٥٧القاهرة، 
منشأة المعـارف، أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، .٢

.١٩٩٤الإسكندریة، 
.١٩٧٨أحكام الالتزام، : ٢توفیق حسن فرج، النظریة العامة للالتزام، ج.٣
أحكــــام الالتــــزام، دار : جمیــــل الشــــرقاوي، النظریــــة العامــــة للالتــــزام، الكتــــاب الثــــاني.٤

.١٩٨١النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 
، ٣في البیـع والإیجـار، ط: ١الوجیز في شرح العقود المسماة، جسعدون العامري،.٥

.١٩٧٤مطبعة العاني، بغداد، 
.١٩٥٧سلیمان مرقس، أحكام الالتزام، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، .٦
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